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    الفًصْلُ الأًوًّلُ : مًا يًجُوْزُ فِيْهِ الرًّفْعُ والنًّصْبُ

المطلب السابع والعشرون :
 ما جاز أن يكون مرفوعاً على البدلية والنصب على الاستثناء .
111ـ قال تعالى : { ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((  }(
) .

قال الفراء : (( وقوله {     } في موضع نصب بالاستثناء، ويجوز الرفع كما يجوز : قام القوم إلا زيداً وإلا زيدٌ، والمعنى فيه : إلا ما نبينه لكم من تحريم ما يحرم وأنتم محرمون أو في الحرم )) (
) .

يعني أن ( ما ) في الآية يجوز في محلها وجهان : الرفع والنصب .

فأما النصب فعلى الاستثناء .

وعلى هذا حمله المعربون . يقول العكبري : (( ( ما ) في موضع نصب على الاستثناء من ( بهيمة الأنعام ) ، والاستثناء متصل )) (
) .

وأما الرفع فظاهر كلام الفراء أنه على البدل من بهيمة، وهذا لا يجيزه البصريون لأنه تام مثبت، يقول الشوكاني : (( وأجاز الفراء أن يكون ( إلا ما يتلى) في موضع رفع على البدل، ولا يجيزه البصريون إلا في النكرة وما قاربها من الأجناس )) (
) .

وقد حمل  النحاس كلام الفراء على أنه جعلها عاطفة، قال النحاس: (( وزعم الفراء أنه يجوز الرفع بجعلها ( إلا ) العاطفة )) (
) .

والصحيح أن الفراء لا يجيز العطف بـ(إلاَّ) إلا إذا كان قبلها استثناء سابق .

يقول في موضع آخر من كتابه : (( إنما تكون ( إلاّ ) بمنزلة (الواو) إذا عطفتها على استثناء قبلها، فهنالك تصير بمنزلة ( الواو ) كقولك : لي على فلان ألف  إلاّ عشرة إلاّ مائة )) (
) .

فالأولى حمل كلام الفراء في الآية على البدل .

ولعلَّ ابن عطية قصد الفراء حين قال في الآية : (( وأجاز بعض الكوفيين أن يكون في موضع رفع على البدل )) (
) .

واعترض عليه أبوحيان بقوله : (( وهذا الذي حكاه عن بعض الكوفيين في أنَّه في موضع رفع على البدل لا يصح ألبتَّة؛ لأنَّ الذي قبله موجب، فكما لا يجوز: قام القوم إلا زيدٌ ، على البدل ، كذلك لا يجوز البدل في (     ) )) (
) .

والصحيح أنَّه لا وجه لاعتراضه ، و قد ذكر الشيخ عضيمة رحمه الله أن الفرَّاء يجيز الرفع والنصب في مثل ذلك من غير أن  يفاضل بين الوجهين، وقال – أيضاً- : (( فما الذي يراه النحويون في توجيه رفع المستثنى التام الموجب؟ الفراء يجعل هذا الرفع جائزاً مستساغاً ويقول به في  إعراب المستثنى الذي لا تظهر عليه علامة الإعراب)) (
) ، ثم ذكر هذه الآية.

112 ـ  قال  تعالى:{                     .} (
)  .
 قال الفراء :(( .. ثم استثنى قومَ يونسَ بالنصب على الانقطاع مما قبله ، ألا ترى أنَّ ما بعد ( إلاَّ ) في الجحد يتبع ما قبلها ! فتقول : ما قام أحدٌ إلا أبوك ..لأنَّ الأب من الأحد ، فإذا قلت : ( ما فيها أحدٌ إلا كلباً أو حماراً ) نصبتَ ؛ لأنَّها منقطعةٌ مما قبل ( إلاَّ ) ؛ إذْ لم تكن من جنسه ، كذلك كان (قومُ يونسَ ) منقطعين من قوم غيره من الأنبياء ...

...وقد يجوز الرفع فيها ، كما أنَّ المختلِف في الجنس قد يتبع فيه ما بعد ( إلاَّ ) ما قبل ( إلاَّ )  )) (
)  .

فالنصب ـ كما هو واضح من كلامه ـ على الاستثناء المنقطع ، وهذا هو المشهور عند المعربين ، قال أبو حيان : (( و ( قوم ) منصوب على الاستثناء المنقطع، وهو قول سيبويه ، و الكسائي ، والفراء ، والأخفش؛ إذْ ليسوا مندرجين تحت لفظ قرية)) (
) .

ويكون المعنى  (( أي : لكن قوم يونس لما آمنوا عندما رأوا أمارات العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله كشفنا عنهم عذاب الخزي )) (
) . وأجاز مكّي  أن يكون الاستثناء متصلا ((  على أن يضمر في أول الكلام حذف مضاف تقديره : فلولا كان أهل قرية آمنوا ..)) (
)  .

والأولى ما اقتصر عليه الفراء لسلامته من تقدير محذوف .

وأما الرفع فقد أجازه الفراء على الإتباع ، أي: يكون (قوم) بدلا من (قرية)، قال مكّي : (( وأجاز الفراء الرفع على البدل )) (
) .

وهي قراءة شاذة نسبت إلى الجرمي و الكسائي (
) ، والمعروف أن الكسائي من القراء السبعة ! وقد رجعت إلى كتب القراءات المتواترة فلم أجد من نسبها إلى الكسائي . قال ابن هشام : (( وقد أجمعت السبعة على النصب )) (
)  .
113 ـ  قال تعالى {(((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((  } (
) 
قال الفراء : " وقوله: {فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ } يقول لم يكن منهم أحد كذلك إلاَّ قليلا ، أي : هؤلاء كانوا ينهونَ فنجَوا وهو استثناء على الانقطاع ممّا قبله كما قال عَزَّ وجل {إلاَّ قَوْمَ يُونُسَ} ، ولو كانَ رفعاً كان صَواباً "(
)  

أي أنّ ( قليلا ) في الآية يجوز فيه وجهان : الرفع ، والنصب .

فالرفع على البدل من ( أولوا) ، والنصب على الاستثناء المنقطع ، وممن حمل كلام الفراء على هذا مكّي ، يقول :" قوله   (إلا قليلا ممن أنجينا منهم )  نصب على الاستثناء المنقطع ، وأجاز الفراء الرفع فيه على البدل من (أولو) ، وهو عنده مثل قوله (إلا قوم يونس ) هو استثناء منقطع  ، ويجوز فيه الرفع على البدل عنده "(
) 
والنصب هو الراجح ، وعليه قراءة الجمهور ، وأما الرفع فهي قراءة شاذة ، قال أبو حيان : ((  ( إلا قليلاً  )استثناء منقطع ، أي : لكن قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد وهم قليل بالإضافة إلى جماعاتهم ، ولا يصح أن يكون استثناء متصلاً مع بقاء التحضيض على ظاهره لفساد المعنى ، وصيرورته إلى أنّ الناجين لم يحرضوا على النهي عن الفساد . وقرأ زيد بن علي : (إلا قليلٌ ) بالرفع ، لحظ أنّ التحضيض تضمن النفي ، فأبدل كما يبدل في صريح النفي . وقال الفراء : المعنى فلم يكن ، لأنّ في الاستفهام ضرباً من الجحد "  (
) .

114 ـ قال تعالى : {     (((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((((( }(
) .

قال الفراء : ((..فـ {} في موضع نصب؛ لأن المعصوم خلاف للعاصم والمرحوم معصوم . فكأنه نصبه بمنزلة قوله : {       }(
) . ومن  استجاز رفع (الاتبِّاع) أو الرفع في قوله : 
	وبلد ليس به أنِيسُ                             

	
	إلاّ اليَعَافيرُ وإلاّ العِيسُ(
)






لم يجز له الرفع في{مَنْ}؛ لأنَّ الذي قال : (إلا اليعافيرُ) جعل أنيس البَرِّ اليعافيرَ والوحوش، وكذلك قوله : {  } يقول : عِلْمُهم ظنُّ .

وأنت لا يجوز لك في وجه أن تقول : المعصوم عاصم . ولكن لو جعلت العاصم في تأويل معصوم، كأنك قلت : لا معصوم اليوم من أمر الله لجاز رفع{}ولا تنكرنَّ أن يخرج المفعول على فاعل، ألا ترى قوله : {  }فمعناه –والله أعلم- مدفوق..)) (
) .

يفهم من كلامه أن {}في قوله : {   }يجوز فيها وجهان : أن تكون في محل نصب وأن يكون في محل رفع .

وهذا راجع إلى نوع الاستثناء في الآية . فيحتمل أن يكون متصلاً وأن يكون منقطعاً .

والمراد بالمتصل –كما قال النحاة- ما كان المستثنى بعضاً من المستثنى منه، والمنقطع ما لم يكن بعضه أو كان بعضه إلا أن العامل غير متوجه إليه، قاله أبو  حيان (
). وقال ابن السراج : (( {} في تأويل : (لكن) إذا كان الاستثناء منقطعاً عند البصريين، ومعنى (سوى) عند الكوفيين والاختيار فيه النصب من كل وجه )) (
) . 

والفراء قد بين وجه القطع هنا بقوله : (( لأن المعصوم خلاف للعاصم والمرحوم معصوم )) وعلى هذا التقدير يكون النصب واجباً عنده –وهذا مذهب الحجازيين- لأنه منقطع، والمعنى : (لا عاصمَ اليوم من أمر  الله سوى من رحمه الله فهو معصوم )) . 

ولا يجوز الرفع عنده إلا إذا أخرج {}عن بابه وأُوِّل بـ (معصوم) ويكون الاستثناء على هذا متصلاً والمعنى : (لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله) . ورفعه على البدل . قال الأنباري : (( وقيل : { }بمعنى (معصوم) فلا يكون استثناءً منقطعاً، ويكون في موضع رفع على البدل من{}لأنه بمعنى معصوم )) (
) . فهو بدل من {}على المحل (
) .

وهناك أوجه أخر أجازها المعربون في الآية : قال العكبري : (( قوله : {  } فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه اسم فاعل على بابه، فعلى هذا يكون قوله تعالى : {  }فيه وجهان : أحدهما : هو استثناء متصل و{  } بمعنى الراحم . أي : لا  عاصم  إلا الله . 

والثاني : أنه منقطع، أي : لكن من رحمه الله يُعصم .

الوجه الثاني : أن (عاصماً) بمعنى معصوم مثل : { }؛ أي : مدفوق. فعلى هذا يكون الاستثناء متصلاً أي : إلاَّ من رحمه الله .
والثالث : أن عاصماً بمعنى ذا عصمة على النسب مثل حائض وطالق . والاستثناء على هذا متصل أيضاً..)) (
) .

والراجح من هذه الآراء أن يكون (عاصماً) على بابه و{  } بمعنى الراحم، فيكون استثناءً متصلاً ويجوز فيه الرفع والنصب .

قال النحاس : (( ..ومن أحسن ما قيل فيه أن يكون {}في موضع رفع والمعنى لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراحم . أي : إلا الله - جل وعز-، ويحسِّن هذا أنَّك لم تجعل عاصماً بمعنى معصوم فتخرجه عن بابه )) (
) .

وما ذكره النحاس سبقه إليه ابن جرير في تفسيره وزاد : (( ..ولا أن تجعل{}بمعنى (لكن) إذْ كنا نجد لذلك في معناه الذي هو معناه في المشهور من كلام العرب مخرجاً صحيحاً، وهو ما قلنا من أن معنى ذلك : قال نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمنا فأنجانا من عذابه . كما يقال : لا مُنْجِى اليوم من عذاب الله إلا اللهُ، ولا مُطْعِم من طعام زيد إلا زيدٌ )) (
) .
115 ـ قال تعالى {((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((   } (
).
قال الفراء : "  رفَعت ما بعد  )  إلاّ  )  لأنّ  في الذي قبلِها جحداً وهو مرفوع   ،  ولو نُصب كان صَوَاباً. "(
) .
أي أن الاسم الكريم في الآية يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب 

فأما الرفع ـ وعليه القراءة ـ فهو على البدل مِن ( مَنْ) ، قال مكّي : "  الرفع في اسم الله جل ذكره على البدل من (مَنْ)  " . وهو استثناء منقطع ، وجاء الرفع على لغة تميم  ، قال أبو حيان: "  والمتبادر إلى الذهن أنَّ (مَنْ ) فاعل بـ(يَعْلَم) ، و(الغيب) مفعول ، و(إلاّ الله ) استثناء منقطع لعدم اندراجه في مدلول لفظ( مَنْ) ، وجاء مرفوعاً على لغة تميم ، ودلت الآية على أنه تعالى هو المنفرد بعلم الغيب ." (
) . 

وأما النصب فقد أجازه الفراء ولم يوجِّهه ،ووجهه غيره على الاستثناء ، قال الزجَّاج : " والقراءة بالرفع ، ويجوز النصب ، ولا اعلم أحدا قرأ به ، فلا تقرأنّ به . فمَنْ رفع في قوله ( إلاّ اللهُ ) فعلى البدل ، المعنى : لا يعلم أحدُ الغيبَ إلا اللهُ ، أي : لا يعلم الغيبَ إلا اللهُ ، ومن نصب فعلى معنى لا يعلم أحد الغيب إلا الله ، ىعلى معنى استثني الله ـ عز وجلّ ـ فإنَّه يعلم الغيب  " . (
)  ولم أجد فيما بين يديّ من مصادر من نسب القراءة به إلى قارئ ، وممن أجازه ـ أيضا ـ النحاس(
)، والهمذاني (
)، ووجَّهاه على الاستثناء كما ذكر الزجاج . وأجاز أبو حيان في الرفع أن يكون فاعلا ، و (مَنْ ) مفعول به مقدّم ، ويكون الاستثناء مفرغا ، يقول  : " ولو أعرب( مَنْ) مفعولاً ، و(الغيبَ) بدلا منه ، و(إلا الله ) هو الفاعل ، أي : لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله ، أي الأشياء الغائبة التي تحدث في العالم ، وهم لا يعلمون بحدوثها ، أي لا يسبق علمهم بذلك ، لكان وجهاً حسناً ، وكان الله تعالى هو المخصوص بسابق علمه فيما يحدث في العالم .   )) (
)  
المطلب الثامن والعشرون :
ما جاز أن يكون مرفوعا على البدلية والنصب على نزع الخافض :
116 ـ قال تعالى : {((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((( ((((((((  } (
)  
قال الفراء : " وقوله: {أن تَبْتَغُوا} يكون موضعها رفعا؛ يكون تفسيرا لـ (ما). وإنْ شئت كانت خفضا، يريد: أحل الله لكم ما وراء ذلكم لأن تبتغوا. وإذا فقدت الخافض كانت نصبا." (
) 
يفهم من كلامه أنَّ المصدر المؤول من قوله ((((ْ ((((((((((() يجوز فيه وجهان: الرفع والنصب .
 فأما الرفع فعلى أنه بدل من ( ما ) ،قال السمين:" وهذا بدل منها بدل اشتمال . (
) 
 وأما الخفض فظاهر كلامه أنه على نزع الخافض .ونسب السمين هذا الوجه إلى أبي البقاء. وفي الآية قراءتان ؛ الأولى بضم الهمزة من ( أَحلَّ ) وكسر الحاء ، والثانية بفتحهما ،(
) والفراء حمل الإعراب على الأولى ؛ لأنه جعل ( ما ) في محل رفع ،  وممن أجازهما الطبري قال ((وأما موضع:"أنْ" من قوله:"أن تبتغوا بأموالكم" فرفعٌ، ترجمةً عن"ما" التي في قوله:  "وأحل لكم ما وراء ذلكم" في قراءة من قرأ"وأحِلَّ" بضم"الألف"  ونصبٌ على ذلك في قراءة من قرأ ذلك:"وأحَل" بفتح"الألف".

وقد يحتمل النصب في ذلك في القراءتين، على معنى: وأحلّ لكم ما وراء ذلكم لأن تبتغوا. فلما حذفت"اللام" الخافضة، اتصلت بالفعل قبلها فنصبت. )) (
) 

كما ذكرهما ابن عطية  قال (( { أنْ } في موضع نصب ، وعلى قراءة حمزة في موضع رفع ، ويحتمل النصب بإسقاط الباء ، )) (
)،فقوله " ( أن ) في موضع نصب " يعني به المصدر المؤول .

ويظهر أن الراجح الأول ،  ولهذا بدأ به الفراء ، ولعل ذلك لأن النصب يحتاج إلى تقدير محذوف وهو حرف الجر ، ثم يقدر إسقاطه حتى ينتصب المصدر. (
)  
117 ـ قال تعالى {         }(
)  .
قال الفراء (( .. مكسورتان أعني ( إنّ ) و ( إنّ ) ، ولو فتحتا جميعا كان جائزا على قولك : ألقي إلي أنه من سليمان و أنه بسم الله الرحمن الرحيم ، فموضعهما رفع على التكرير على الكتاب ألقي إلي أنه من سليمان ، وإن شئت كانتا في موضع نصب لسقوط الخافض منهما )) (
)  .

قراءة العامة بكسر همزة ( إن ) في الموضعين ، وأما فتحها ـ الذي أجازه الفراء _ فهو قراءة شاذة  (
)  نسبت لعكرمة  (
)  وابن أبي عبلة   ، ويجوز في المصدر المؤول منهما وجهان : الرفع والنصب ، فأما الرفع فعلى أنه بدل من (كتاب) في قوله تعالى قبل هذه الآية  {     }، وهو المراد من قوله : رفع على التكرير ، وهذ أحد المصطلحات التي يطلقها على البدل ، وأشرت إلى هذا في التمهيد (
) .

وأما النصب  فواضح من كلامه أنه على نزع الخافض ، أي : لأنه من              سليمان .

وممن نقل رأي الفراء مكّي يقول : (( وأجاز الفراء الفتح فيهما في الكلام ، على أن يكون موضعهما رفعا على البدل من ( كتاب ) ، وأجاز أن يكونا في موضع نصب بحذف حرف الجر  ..))  (
)  .

118 ـ قال تعالى {         }(
) .

قال الفراء : (( .. وقد تكون ( أن ) رفعا ونصبا ، أما الرفع فعلى قولك وتلك نعمة تمنها علي تعبيدك بني إسرائيل ، والنصب : تمنها علي لتعبيدك بني إسرائيل )) (
)  .

يفهم من كلامه أن المصدر المؤول من جملة ( ) يحتمل فيها وجهان:

الرفع ،والنصب . فالرفع كما يظهر من كلامه أنه بدل من ( ) ، وأما النصب فعلى نزع الخافض ، ويظهر هذا من تقديره : لتعبيدك بني إسرائيل .

وممن أعربه بهذا الزجاج ،وهذا نص كلامه : (( وموضع ( أن ) رفع على البدل من نعمة ؛ كأنه قال : وتلك نعمةٌ تَعَبُّدُك بني إسرائيل وتركُكَ إياي غيرَ عبدٍ ، ويجوز أن يكون ( أن ) في موضع نصب ،  المعنى : إنما صارت نعمةً عليَّ لأنْ عبَّدْتَ بني إسرائيل ..)) (
) .   وهو إعراب الأنباري قال : ((( أنْ عَبَّدتَ ) في موضعه وجهان : 

 أحدهما : أن يكون في موضع رفع على البدل من ( )

 والثاني : أن يكون في موضع نصب على تقدير : لأن عبدت ، ثم حذف حرف الجر لطول الكلام بصلة ( أن ) طلبا للتخفيف ..)) (
) . وذكرهما ـ أيضا ـ السمين  (
) ضمن عدَّة أوجه إعرابيَّة . 
المطلب التاسع والعشرون  : 
ما جاز رفعه على البدلية و نصبه على المفعولية

119 ـ قال تعالى (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((((  ) (
) 
قال الفراء :  ((و (أَنْ) في موضع رفعٍ: تبيَّن أنْ لو كانوا. وذُكر عن ابن عبّاس أَنه قَالَ: بيّنت الإنسُ الجِنَّ، ويكون المعنى: تبيّنت الإنسُ أمرَ الجنِّ، لأنَّ الجِنَّ، إذا تبيّن أمرُهَا للإِنس فقد تبيَّنها الإنسُ، ويكون (أَنْ) حينئذٍ في موضع نصب بـ(تبيَّنت) ..)) (
) 

أي أن المصدر المؤول يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب .

فالرفع على البدل من ( الجن ) ، قال النحاس : " فأما (أَنْ )فموضعها موضع رفع على البدل من (الجن) ، أي : تبين أن لو كان الجن يعلمون الغيب ، وهذا بدل الاشتمال  "(
) .  وقال مكّي " ( أن ) في موضع رفع بدل من (الجن) ، والتقدير: تبين للإنس أن الجن لو كانوا "(
)  . وقال ابن هشام :"(تبيَّن) بمعنى وَضَح ، و(أنْ) وصلتها بدل اشتمال من الجن ".(
)
وأما النصب فالظاهر أنَّه جعلها مفعولا به للفعل ( تبينت ) ،وممن ذكره أبو البقاء ، قال : " ويجوز أن يكون في موضع نصب ، أي تبينت الجن جهلها   "(
) 

وذكر هذا ابن عطية ، قال في معنى الآية :"   كأنه قال افتضحت الجنُّ ، أي للإنس ، هذا تأويل ، ويحتمل أن يكون قوله { تبينت الجنُّ } بمعنى علمت الجن وتحققت ، ويريد { الجن } جمهورهم والفعلة منهم والخدمة ، ويريد بالضمير في { كانوا } رؤساءهم وكبارهم لأنهم هم الذين يدَّعون علم الغيب لأتباعهم من الجن والإنس ويوهمونهم ذلك ، قاله قتادة ، فتيقن الأتباع أن الرؤساء { لو كانوا } عالمين الغيب { ما لبثوا } و { أنْ } على التأويل الأول بدل من { الجن } وعلى التأويل الثاني مفعولة محضة ،  "(
) .   ولعل الراجح الرفع ، لأن التفسير جاء عليه ، قال الطبري (و(أن) في قوله(أَنْ لَوْ كَانُوا) في موضع رفع بـ"تَبَيَّن"، لأن معنى الكلام: فلما خر تبين وانكشف، أن لو كان الجن يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين." (
) . ونسب ابن عطية إلى سيبويه أنَّ ( أنْ) في الآية لا محل لها ، لأنها مؤذنة بجواب ما ينزل منزلة القسم من الفعل الذي معناه التحقيق واليقين ، (
)  ونقل السَّمين ما حكاه ابن عطيَّة عن سيبويه وقال ::"وظاهر هذا أنها زائدة ؛ لأنهم نصُّوا على اطِّراد زيادتها قبل ( لَوْ) في حيِّز القسم". (
) 
المطلب الثلاثون : 
ما جاز رفعه بدلاً من مرفوع ونصبه بدلاً من منصوب :

120 ـ قال تعالى : {        }(
) .

قال الفراء : (( و(أخرى) في موضع رفع، أي : ولكم أخرى في العاجل مع ثواب الآخرة، ثم قال : {    }مفسِّر لـ(أخرى)، ولو كان (نصراً من الله) لكان صواباً )) (
) .

أي أنَّ : {  }في الآية يجوز فيه وجهان الرفع والنصب .

فأما الرفع فواضح من كلامه أنه بدل من (أخرى)، لأنه مبتدأ والخبر محذوف أي : (ولكم أخرى) كما هو ظاهر من تقديره .

وممن ذكر هذا أبو حيان : يقول : (( فـ(أخرى) مبتدأ، وخبره المقدر (لكم) وهو قول الفراء، ويرجحه البدل منه بقوله : {  }، و{}صفة أي : محبوبة إليكم، وقال قوم و(أخرى) في موضع نصب بإضمار فعل، أي : ويمنحكم أخرى )) (
) .

وأما النصب فلم يوجهه الفراء . ولعله يحمل على البدل –أيضاً- من (أخرى) على تقديرها منصوبة –كما ذكره أبو حيان . وقد أجاز هذا الوجه الزمخشري (
) ،  وأبو حيان (
) . وما ذكره الفراء من جواز النصب قرأ به ابن أبي عبلة (
) .

وقد أجازوا فيها –أيضاً- النصب بـ(أعني) مقدراً، أو على المصدرية أي : ينصرون نصراً (
) ، ولعل الراجح كونها بدلاً لسلامته من تقدير محذوف .

ونسب الشوكاني إلى الأخفش و الفراء أن (أخرى) في محل جر عطفاً على (تجارة)(
) وهذا مخالف لنص الفراء السابق .

وإنما الذي جعلها في محل (خفض) هو الأخفش ،قال في إعرابها :" وقال ( وأخرى تحبُّونها ) يقول : وتجارةٌ أخرى " (
)  وقال النحاس : (( فأما قول الأخفش إنَّ (وأخرى) في موضع خفض على أنه معطوف على (تجارة) فهو يجوز، وأصح منه قول الفراء : إنَّ (أخرى) في موضع رفع بمعنى (ولكم أخرى)..)) (
) .
المطلب الحادي والثلاثون  :
ما جاز أن يكون مرفوعاً على الفاعلية ومنصوباً على المفعولية :
121ـ قال الله تعالى : {     }(
). 
قال الفراء :(( وقوله : {   }ترفع (السبيل) بقوله {}لأن الفعل له . ومن أنَّث ( السبيل) قال :{  }وقد يجعل الفعل للنبي -(- فتنصب السبيل، يراد به : ولتستبين يا محمد سبيلَ المجرمين )) (
) .

أورد الفراء هذه الآية وذكر أن الفعل (يستبين) يقرأ بالياء والتاء . أما القراءة بالتاء فقد جوزوا فيها رفع (سبيل) ونصبه .

فأما الرفع فعلى  أنه فاعل لـ (تستبين) . 

وأما النصب فعلى أنه مفعول به . وفاعل (تستبين) ضمير مستتر تقديره : (أنت) ، والخطاب للرسول –(-.

ويفهم من كلام الفراء أنه أورد في الآية ثلاث قراءات ولم ينسبها .

فأما قراءة (يستبين) –بالياء- ورفع {}فهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر ، وحمزة والكسائي .

وأما قراءة (تستبين) بالتاء، ورفع {} فهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ، وحفص عن عاصم .
وأما قراءة (تستبين) بالتاء ونصب (سبيلَ )فهي قراءة نافع (
).
وقال السمين بعدما أورد هذه القراءات : (( وهذه القراءات دائرة على تذكير (السبيل) وتأنيثه وتعدي (استبان) ولزومه )) (
) وإيضاح هذا أن لغة نجد وتميم تذكير (السبيل) وعليه قوله تعالى : {      }ولغة الحجاز التأنيث وعليه قوله : {  }.

وأما (استبان) فيكون متعدياً نحو (استبنت الشيء) ويكون لازماً نحو (استبان الصبحُ) بمعنى (بان) (
) .

122ــ قال تعالى : {                       }(
) .

قال الفراء : (( قوله : {    } رفعت القراء ( كل مرضعة )؛ لأنهم جعلوا الفعل لها، ولو قيل : تُذْهِل كلَّ مرضعة، وأنت تريد الساعة أنها تُذهِل أهلها كان وجهاً ، ولم أسمع أحداً قرأ به )) (
) .

فهو يعني أن المشهور في الآية رفع ( ) على الفاعلية وفتح ( التاء ) و(الهاء) من الفعل ( تَذْهَل ) .

ويجوز نصب ( كل ) على المفعولية مع ضم ( التاء ) وكسر ( الهاء ) من الفعل ( تُذْهِل ) على جعله متعدياً، وهي قراءة شاذة .

قال السمين في توجيه ذلك : (( ... قرأ العامة (  ) بفتح التاء والهاء من (ذَهِل عن كذا يَذْهَل )، وقرأ ابن أبي عبلة واليماني بضم التاء وكسر الهاء ونصب (كل) على المفعولية من ( أذْهَلَه عن كذا يُذهله ) عدّاه بالهمزة ... )) (
) .

المطلب الثاني و الثلاثون :
ما جاز أن يكون مرفوعاً على الفاعلية ومنصوباً على الاستثناء :

123 ـ قال تعالى : {             }(
) .

قال الفراء : (( ..{   }و(ظلَم) (
) ، وقد يكون (مَنْ) في الوجهين نصباً على الاستثناء على الانقطاع من الأول . وإن شئت جعلت (مَنْ) رفعاً، إذا قلت : (ظُلم) فيكون المعنى : لا يحب اللهُ أنْ يجهر بالسوء مِن القول إلا المظلومُ، وهو الضيف إذا أراد النزول على رجل فمنعه فقد ظلَمه، ورُخِّص له أن يذكرَه بما فعل؛ لأنه منَعه حقَّه ...)) (
) .

يعني أن (مَنْ) اسم موصول يجوز في محله وجهان : الرفع والنصب .

فأما النصب فعلى الاستثناء المنقطع، أي : لكن مَنْ ظُلِم له أن ينتصف من ظالمه بما يوازي ظلامتَه  (
).

وأما الرفع فيظهر من كلامه أنه جعله استثناء مفرغاً فيكون (مَنْ) في محل رفع فاعلا للمصدر وهو (الجَهْر) .  وأجازوا أن يكون الاستثناء متصلاً و حذف فاعل المصدر في الكلام ، ويكون (مَنْ) في محل نصب مستثنى منه أو في محل رفع بدلا . والتقدير : لا يحب الله أن يجهر أحدٌ بالسوء من القول إلا المظلومَُ . (
)
وقد نسب أبو حيان إلى الفراء القول بأنه بدل من (أحد) المقدر .  يقول :                   (( وجوَّز بعضهم أن يكون ( مَنْ ظُلم) بدلا من ذلك الفاعل المحذوف ، التقديران :أحدٌ إلا المظلوم وهذا مذهب الفراء ،  أجاز الفراء في (ما قام إلا زيدٌ) أن يكون (زيدٌ) بدلاً من (أحد)، وأما على مذهب الجمهور فإنه يكون من المستثنى الذي فُرِّغ له العامل، فيكون مرفوعاً على الفاعلية بالمصدر، وحَسَّن ذلك كونُ (الجهر) في حيِّز النفي، كأنَّه قيل : لا يجهرُ بالسوء من القول إلا المظلومُ )) (
) .

لكنَّ صريحُ عبارة الفراء في قوله : (( فيكون المعنى : لا يحبُّ الله أنْ يجهرَ بالسوء من القول إلا المظلومُ )) موافقةٌ لرأي الجمهور .

 وقد نقل السمين كلام أبي حيان ، ولم يعترض عليه . وقد نبَّه محققه الأستاذ الدكتور أحمد الخراط على ذلك بقوله : (( الذي في معاني القرآن وجه واحد وهو إعمال ما قبل (إلا) فيما  بعدها )) (
) .

وقال الشيخ عبدا لخالق عُضَيمة -رحمه الله- في كلامه على هذه الآية  : (( وقيل : الاستثناء مفرغ ، و(من) فاعل للمصدر وهو (الجهر) )) (
) ثم جعل كتاب الفراء أحدَ المراجع لهذا  القول .
المطلب الثالث والثلاثون:
ما جاز أن يكون مرفوعاً على الفاعلية ومنصوباً على نزع الخافض :

124 ـــ  قوله تعالى : {                } (
) .

قال الفراء : (( () في موضع نصب، توقع () عليها، كأنك قلت: فما أبطأ عن مجيئه بعِجْل، فلما ألقيت الصفة وقع الفعل عليها، وقد تكون رفعاً تجعل () فعلاً لـ () كأنك قلت : فما أبطأ مجيئُه بعِجْل حَنِيذ ... )) (
) .

فظاهر كلامه أن المصدر المؤوَّل من قوله ( ) يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب.

فالرفع على أنه فاعل () أي : فما لبِث مجيئُه، والمعنى: فما أبطأ مجيئه بالعجل.  وممن حكى هذا عن الفراء أبوحيان . يقول : (( و ( ) فاعل بـ () والتقدير : فما تأخر مجيئُه . قاله الفراء )) (
) .

وأما النصب فعلى إسقاط الخافض. وهو ما قصده بقوله : (( فلما ألقيت الصفة وقع الفعل عليها )) يعني بالصفة حرف الجر ( عَن ) في قوله ( فما أبطأ عن مجيئه )، ويكون في الفعل () ضميرٌ مستتر، ويعرب فاعلا تقديره ( هو ) ، يعود على                             إبراهيم ( .

وأجاز الوجهين كثير من المعربين  . قال أبو البركات الأنباري : ((( ) يجوز أن تكون في موضع نصب ورفع . فالنصب على تقدير حذف حرف الجر، وتقديره : فما لبث عن أن جاء، والرفع على أن تكون () مع صلتها فاعل () وتقديره: فما لبث مجيئه ، أي: ما أبطأ مجيئه بعجل حنيذ أي مشويّ )) (
).  وهذا كله على جعل ( ما ) نافية. ولعل الراجح منهما الأول لسلامته من الحذف والتقدير .

وأجازوا (
) أن تكون(ما) مصدرية ،أي  ( فلُبْثُه ) ،ويكون المصدر مبتدأ  خبرُه المصدر المؤول من ( أن جاء ) ، كما أجازوا أنْ تكون موصولة أي ( فالذي لَبِثَه ) وتكون مبتدأ والخبر ( أنْ جاء ) . وهذا فيه تكلُّف ظاهر .

125 ـ قال تعالى{  وَصَدَّهَا ((( (((((( (((((((( ((( ((((( (((( ( ((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((}(
)..
قال الفراء : "  وقوله: { مَا كَانَت تَّعْبُدُ} يَقولُ: هي عاقلة ، وإنما صَدها عن عبادة الله عبادة الشمس والقمر. وكان عَادة مِن دين آبائِهَا، معنى الكلام: أي عبادتها الشمس والقمر. و (ما) في موضع رَفعٍ. وقد قيلَ: إنَّ { صدَّها} منعَهَا سليمان ما كانت تعبد. موضع (ما) نصب لأن الفعل لسليمان. وقال بعضهم: الفعل لله تعالى: صَدَّهَا الله ما كانت تعبد " (
). 

أي أنّ ( ما ) في قوله ( ما كانت تعبد يجوز في محلها وجهان : الرفع والنصب 

فالرفع على الفاعلية ، وهذا واضح من قوله "صدّهَا من أن تعبد الله ما كانت تعبدُ " ،وعلى هذا يكون الفعل ( صدّها ) مفرّغا من الضمير .

وأما النصب فعلى أنّ الفعل فيه ضمير مقدر وهو الفاعل ، يعود  إلى الله سبحانه ، أو إلى سليمان ، ويكون المصدر المؤول منصوبا على نزع الخافض .

وممن أجاز الوجهين مكّي بن أبي طالب ، قال " (ما ) في موضع رفع ؛ لأنها الفاعلة لـ(الصد) ، ويجوز أن تكون في موضع نصب بـ (صدها ) على حذف حرف الجر ، و يكون في (صدها ) ضمير الفاعل ، وهو (الله ) جل ذكره ، أو سليمان عليه السلام ، أي : و صدها الله عن عبادتها أو و صدها سليمان عن عبادتها  " (
). 
ولعل الراجح الأول ، وهو الرفع ، لسلامته من تقدير محذوف ، ولأن تفسير الآية عليه ، قال ابن كثير (  وهي كانت قد صدّها ، أي:منعها من عبادة الله وحده. { مَا  كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ}   ) (
). 
المطلب الرابع والثلاثون : 
ما جاز أن يكون مرفوعاً على الفاعلية ومنصوباً على الظرفية :

126 ـ قال تعالى : {                           }(
) .
قال الفراء : (( قرأ حمزة ومجاهد (بينُكُم) يريد : وصلُكُم ، وفي قراءة عبدالله : (لقد تقطع ما بينَكم) وهو وجه الكلام . إذا جُعل الفعلُ لـ(بينَ) تُرك نصباً، كما قالوا : أتاني دونَك من الرجال . فتُرك نصباً وهو في موضع رفع؛ لأنه صفة، وإذا قالوا : هذا دونٌ من الرجال رفعوه في موضع الرفع، وكذلك تقول : بين الرجلين بينٌ بعيد وبونٌ بعيد، إذا أفردتَه أجريتَه في العربية وأعطيتَه الإعراب )) (
) .

أي أن () في الآية يجوز فيه وجهان الرفع والنصب  .وهما قراءتان سبعيتان، قرأ نافع والكسائي وحفص بفتح النون وقرأ الباقون بالرفع (
) .

فالرفع على أنه فاعل والنصب على الظرفية .

قال مكِّي : (( من رفع () جعله فاعلاً  لـ (تقطَّعَ )، وجَعل (البينَ) بمعنى الوصل، تقديره : لقد تقطَّع وصلُكم، أي : تفرق جمعكم، وأصل (بين) الافتراق، ولكن اتسع فيه فاستعمل اسماً غير ظرف، بمعنى الوصل . وأما من نصبه فنصبه على الظرف، والعامل فيه ما دل عليه الكلام من عدم وصلهم، تقديره : لقد تقطع وصلكم بينكم، ..)) (
) . وكلام  الفراء يحتمل التوجيهين اللذين ذكرهما مكي .

ويحتمل ـ  أيضا ـ أن الفراء أراد بالنصب البناء على الفتح . فيكون الظرف مبنيا على الفتح لإضافته إلى الضمير المبني، ولعله المراد من قوله (( إذا أفردته )) أي : إذا جردته عن الإضافة ظهر الرفع عليه . وممن أجازه أبو حيان  ونسبه إلى الأخفش (
)
وهذه إضافة لتوضيح معنى (بينُكم) في قراءة الرفع . يقول مكي : (( وأصل (بين) أن تُبيِّن عن الافتراق، وقد استعملت في هذا الموضع وغيره إذا ارتفعت بمعنى الوصل، والمعنى : لقد تقطع وصلكم وإذا تقطع وصلهم افترقوا، وهو المعنى المقصود إليه . وإنما استعملت بضد ما بنيت عليه بمعنى الوصل لأنها تستعمل كثيراً مع السببين المتلابسين بمعنى الوصل، تقول : بيني وبينه شركة، وبيني وبينه رحم وصداقة فلما استعملت في هذه المواضع بمعنى الوصل جاز استعمالها في الآية كذلك )) (
) .

المطلب الخامس والثلاثون :
ما جاز رفعه فاعلا لـ ( كان ) ونصبه خبرا لها .
127 ـ قـــال  تعالى : { (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((}(
)  
قال الفراء : (( ..وقوله : {(((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( }ترفع وتنصب (
) ، فإن شئت جعلت {}في موضع نصب، فيكون لـ (كان) مرفوع ومنصوب، وإن شئت جعلت {}في موضع رفع )) (
) .
 يعني أن {}يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فأما النصب فعلى أنها خبر {(((((((}على جعلها ناقصة . واسمها مقدر، ولم يقدِّره الفراء، وممن قدَّره النحَّاس يقول : (( إلا أن تكون المداينة تجارة                   حاضرة )) (
) ، وعلى هذا فجملة {}في محل نصب صفة ثانية لـ {}، وقدَّره مكي:(( إلا أن تكون التجارة تجارة ،  وإلاّ  أن تكون المبايعات  تجارة  )) (
) 
وأما رفعها فعلى أنها فاعل لـ {(((((( (}على جعلها تامة، وهي حينئذ لا تحتاج إلى خبر، وهذا هو المشهور في توجيه الرفع . وممن ذكره اأبو البركات الأنباري يقول :  (( و{}تقرأ بالرفع والنصب، فالرفع على أن {(((((( (}تامة لا تفتقر إلى خبر، والنصب على أن (تكون) ناقصة، فيكون خبرها، واسمها مقدر فيها ))   (
) . 
لكن قول الفراء : (( ..فإن شئت جعلت {}في موضع نصب فيكون لـ (كان) مرفوع ومنصوب )) يحتمل أمرين :

الأول : أن تعرب {}في موضع نصب صفة لـ {}على قراءة من نصبها، وعليه فـ{(((((( (}ناقصة كما ذكرت آنفاً .

الثاني : أن تعرب{}في موضع نصب خبر لـ {(((((( (}على قراءة من رفع {}، وعليه فـ {(((((( (} ناقصة –أيضاً- و{}اسمها، وجاز ذلك وهي نكرة لأنها موصوفة، و {}في موضع نصب خبرها .

وتقرر بهذا أن {(((((( (} في قراءة رفع{}يحتمل فيها –كما هو ظاهر كلام الفراء- أن تقدر تامّة ، وهو المشهور فيها ، وأن تقدر ناقصة .

وقد أورد هذين الاحتمالين بعض المعربين . قال مكّي : (( ..فمن رفع {}جعل (كان) بمعنى وقع وحدث و{}نعت للتجارة .                وقيل : هي خبر (كان). ومن نصب {} أضمر في (كان) اسمها تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة مدارة بينكم )) (
) .

وهذه المسألة - أي : مجيء (كان) ناقصة  أو تامة- مشهورة في كتب النحو، ومعنى التمام : أن تستغني بالمرفوع  عن المنصوب، ويسمى المرفوع فاعلاً حقيقة . وتدل على الزمان والحدث كغيرها من الأفعال الحقيقية، ولا تفتقر إلى خبر وتكون بمعنى : حدث أو وقع أو وجد وغيرها ..(
) .

وقد أجاز الفراء هذه المسألة في آيات أُخَر غير التي ذكرت وهي :

 128 ـ قال تعالى : {((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( } (
) .

قال الفراء : ((..ومما يرفع من النكرات قوله {((((( ((((( ((( (((((((( }وفي قراءة عبد الله وأُبَيّ (
) : (وإن كان ذا عسرة)، فهما جائزان، إذا نصبت أضمرت في {((((}اسماً..)) (
) .

ذكر هنا أن {(((}يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب، فالرفع على جعل {((((}تامة و{(((} فاعل . والنصب على جعل{((((} ناقصة و(ذا) خبرها . ولم يقدر اسمها . وقدَّره الطبري بقوله : (( وإن كان الغريم ذا عسرة )) (
) .

وبعض النحاة نسبوا لبعض الكوفيين القول بأن{((((} في الآية يحتمل أن تكون ناقصة –أيضاً- وخبرها محذوف . يقول أبو حيان : (( وقرأ الجمهور : {((( ((((((((}على أن {((((}تامة، وهو قول سيبويه(
) وأبي علي، أي : وإن وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة، وأجاز بعض الكوفيين أن تكون {((((}ناقصة هنا، وقدروا الخبر : وإن كان من غرمائكم ذو عسرة فحذف المجرور الذي هو الخبر، وقدِّر -أيضاً- وإن كان ذو عسرة لكم عليه حق، وحذف خبر {}لا يجوز عند أصحابنا ..)) (
) .

والفراء موافق لرأي سيبويه فإنه صرَّح بعدم الإضمار في قراءة الجمهور في موضعين من كتابه . قال عند كلامه على قوله تعالى : {   }(( ينصب الحسنة ويضمر في { }اسم مرفوع، وإن شئت رفعت الحسنة ولم  تضمر شيئاً وهو مثل قوله : {   })) (
) 
وقال عند كلامه على قوله تعالى : {   }: (( فمن رفع لم يضمر في {}شيئاً فيصير مثل قوله(وإن كان ذا عسرة فنظِرة) ، ومن نصب أضمر وهي في قراءة أُبَيّ : (وإن كان ذا عسرة) على ذلك )) (
) . ولعل أبا حيان قصد الطبري فقد أجاز في قراءة الجمهور أن تكون ناقصة أو تامة (
) .

129 ـ  قال  تعالى : {       }(
) .

 قال الفر اء ـ بعدما ذكر جواز الرفع والنصب في قوله {   } ـ  : (( ومثله : {       })) (
) .

 أي : أن {}يجوز فيها الرفع والنصب (
) على جعل {} تامة أو ناقصة .
قال الأنباري في هذه الآية : (( قرئ {}بالرفع والنصب . فالرفع على أنها فاعل{}وهي التامة ولا تفتقر  إلى خبر .والنصب على أنها خبر {} وهي الناقصة وهي تفتقر إلى اسم وخبر واسمها مضمر فيها والتقدير فيه : إلا أن تكون التجارة تجارة )) اهـ (
) . وقدَّره بعضهم : إلا أن تكون الأموالُ أموالَ تجارة (
) .

ويكون المعنى على قراءة الرفع : إلا أنْ تحدثَ تجارة، أو تقع تجارة (
) .

130 ــ  قال تعالى : {      }(
) .
  ذكرها الفراء في  موضعين من كتابه ... الأول : بعد كلامه على قوله تعالى : {   }فإنه قال : ((...ومثله : {      }ومن قال : (تكون ميتة) جاز فيه الرفع والنصب "(
) . وقال في موضع آخر : ((..ثم قال جل وجهه : {   } وإن شئت (تكون) وفي (الميتة) وجهان : الرفع والنصب ..)) (
).
 فكلامه في الموضعين يدل على جواز رفع {}ونصبها على جعل {} تامة أو ناقصة، لكنه خص ذلك فيما لو قرئت الآية (تكون ميتة) ، وهي قراءة ثانية قرأ بها ابن عامر وابن كثير وحمزة وأبو جعفر (
) . لكن قرأ ابن عامر وأبو جعفر بالتأنيث والرفع على أنها تامة بمعنى (توجد ميتة)، وقرأ الآخران بالتأنيث والنصب على أنها ناقصة واسمها ضمير يعود على {}أو المأكول . والعجيب أن الفراء بعد ما أجاز الرفع والنصب في {}منع القراءة بالرفع وحجته –كما ظهر لي من كلامه- مخالفة رسم المصحف؛ لأنه يلزم عليه رفع قوله { } لأنها معطوفة على {}وهي قد رسمت بألف في آخرها .

فقد قال بعد كلامه السابق : (( ..ولا يصلح الرفع في القراءة؛ لأن الدم منصوب بالرد على الميتة، وفيه ألف تمنع من جواز الرفع ..)) (
).

وممن ضعف هذه القراءة –أيضاً- العكبري يقول : (( ويقرأ برفع{}على أن (تكون) تامة . وهو ضعيف لأن المعطوف منصوب )) (
) .

ولكن لا يقبل قولهما في رد القراءة – ولاسيما أنها قراءة متواترة- وإنما يبحث لها عن توجيه آخر، وقد وجهها النحاة بعطف {} على المصدر المؤول .

وممن ذكر هذا السمين، قال بعدما ذكر رأي العكبري : (( قلت : كيف يضعِّف قراءة متواترة ؟ وأما قوله : (( لأن المعطوف منصوب )) فذلك غير لازم لأن النصب على قراءة من رفع{}يكون نسقاً على محل (أن تكون) الواقعة مستثناه . تقديره : إلا أن يكون ميتة، وإلا دماً مسفوحاً..)) (
) . 

وممن سبق السمين إلى هذا التوجيه مكي بن أبي طالب يقول : (( ...وقرأ أبو جعفر : (إلا أن تكون) بالتاء( ميتةٌ )بالرفع، جعل (كان) بمعنى (وقع وحدث) ، و {} في موضع نصب على الاستثناء المنقطع، وكان يلزم أبا جعفر أن يقرأ (أو دمٌ) بالرفع، وكذلك ما بعده، لكنه عطفه على {}ولم يعطفه على {}، ومن نصب {}عطف { }وما بعده عليها .)) (
) .

وبهذا التوجيه فإن قراءة الرفع جائزة، ولا يلزم من قرأ بها ما ذكره الفراء من وجوب رفع { }عطفاً على {}.

140 ـــ  قال تعالى : {     }(
) . قال الفراء في هذه الآية : (( إن شئت رفعت الميتة وإن شئت نصبتها فقلت : {}ولك أن تقول : (تكن) و {} بالتاء والياء )) (
) .

 ما ذكره من جواز رفع {}ونصبها قراءتان متواترتان (
) . وقد سكت عن التوجيه ولعل ذلك لوضوحه فالرفع على جعل (تكن) تامة، والنصب على جعلها ناقصة . وممن وجههما بذلك مكي يقول : (( من نصب {}وقرأ بالياء رده على لفظ (ما)، وأضمر في{}اسمها و{}خبرها، تقديره : وإن يكن ما في بطونها ميتة، ومنْ نصب {}وقرأ (تكن) بالتاء أنَّث على تأنيث الأنعام التي في البطون . تقديره : وإن تكن الأنعام التي في بطونها ميتة . ومن رفع{}جعل (كان) بمعنى : وقع وحدث ، تامةً لا تحتاج إلى خبر )) (
).

ويمكن حمل كلام الفراء على ذلك . لكن يلحظ أن الرفع والنصب جائزان في قراءة (تكن) بالتاء . أما في قراءة من قرأ{}بالياء فلم أجد من أجاز فيها رفع {}.

141 ــ  قال تعالى : {       }(
).

  أجاز  الفراء رفع {}ونصبها في الآية على ما ذكرت من جعل (كان) ناقصة أو تامة، يقول : (( وقوله : {   }ينصب (الحسنة) ويضمر في {}اسم مرفوع، وإن شئت رفعت الحسنة ولم تضمر شيئاً، وهو مثل {       } (
) )) (
) .

ذكر أن {}يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب . فالرفع على جعل (كان) تامة و{}فاعل، والمعنى :  (وإن تقع أو توجد حسنة) (
) . 

والنصب على جعلها ناقصة و {}خبرها، واسمها مقدر . والمعنى : (وإن تك الذرة حسنة) (
) . وقال السمين : (( واسمها استتر فيها يعود على {}، وإنما أنث ضميره حملاً على المعنى لأنه بمعنى : وإن تك زنة ذرة حسنة، أو لإضافته إلى مؤنث فاكتسب منه التأنيث )) (
). وما ذكره من جواز رفْعِ {}ونصْبِها هما قراءتان متواترتان . فالرفع قرأ به ابن كثير ونافع وأبو جعفر، والنصب قرأ به الباقون (
) .

142- قال تعالى :{       }(
).

 أجاز الفراء هنا – أيضا- نصب { } ورفعه على ما ذكرت من جعل ( كان ) ناقصة أو تامة . يقول: (( ولو رفع (المثقال) كما قال :{      }كان صواباً )) (
) فقوله : (( ولو رفع )) إشارة إلى أن القراءة عنده بنصب (المثقال) .

وظاهر كلامه أن الرفع لم يقرأ به أحد . والحق أنهما قراءتان متواترتان . فقد قرأ نافع وأبو جعفر بالرفع وقرأ الباقون بالنصب (
) . وإذا كانت ناقصة فاسمها مقدر، وتقديره : (هو) يعود إلى الظلم المذكور في الآية قبلها . وممن ذكر هذا مكي يقول : (( ومن رفع(مثقالاً) جعل {}تامة لا تحتاج إلى خبر، ومن نصبها جعل{}ناقصة تحتاج إلى خبر، فهو خبرها، واسم {}مضمر فيها تقديره : وإن كان الظلم مثقال حبة، فلتقدُّمِ الظلم جاز إضماره )) (
) .
143ـــ  قال تعالى : {       }(
) . 
قال الفراء : (( وقوله : {       }يجوز نصب المثقال ورفعه، فمن رفع رفعه بـ (تكن) ، واحتملت النكرة ألا يكون لها فعل في (كان) وأخواتها . ومن نصب جعل في (تكن) اسماً مضمراً مجهولاً مثل الهاء التي في قوله : {   }، ومثل قوله : {   }(
). وجاز تأنيث {}والمثقال ذكر لأنه مضاف إلى الحبة، والمعنى للحبة فذهب التأنيث إليها )) (
) 
ما ذكره من جواز رفع { } ونصبه قرئ بهما في السبع فالرفع قرأ به نافع وقرأ الباقون بالنصب (
) .

وظاهر كلامه أن{ } بالرفع فاعل لـ { }على جعلها تامة، فقوله : (( ألا يكون لها فعل )) أي : لا يكون لها خبر . فهو يطلق الفعل على الخبر كثيراً . وأما نصب { } فظاهر كلامه –أيضاً- أنه جعلها ناقصة و    { }خبرها وأضمر اسمها فيها، وهنا إشكال ؛ لأنه قدره بضمير القصة، وخبره لا يكون إلا جملة، ولهذا فيمكن حمل كلامه على أنه جعل اسمها ضميراً يعود  على (الهاء) في {}وهي للقصة .

وممن ذكر هذا الشوكاني  يقول : (( قرأ الجمهور {  }بالفوقية على معنى إن تك الخطيئة أو المسألة أو الخصلة أو القصة، وقرؤوا { } بالنصب على أنه خبر (كان)، واسمها هو أحد تلك المقدرات ...)) (
) . فقوله : أحد تلك المقدرات يشمل القصة .

فيكون معنى كلام الفراء : إن اسم (كان) ضمير مستتر يعود على ضمير سابق يراد به  القصة . وأكثر المعربين (
) لا يقدرون اسم (كان) ضمير القصة ويجمعها قول أبي حيان : (( النصب على أنّ (تك )ناقصة واسمها ضمير يفهم من سياق الكلام تقديره : (هي) أي : التي سألت عنها )) (
) . 
144ــ قال تعالى : {                 }(
) .

قال الفراء : (( وقوله : {    }يقول : إن دعت داعية ذات ذنوب قد أثقلتها إلى ذنوبها ليحمل عنها شيء من الذنوب لم تجد ذلك ولو كان الذي تدعوه أباً أو ابناً، فذلك قوله : {   }ولو كانت : ذو قربى لجاز؛ لأنه لم يذكر فيصير نكرة . فمن رفع لم يضمر في {} شيئاً فيصير مثل قوله : {       }ومن نصب أضمر..)) (
) .

أجاز الفراء في هذا النص الرفع والنصب في { }من الآية، وتوجيهه واضح في أن النصب على جعل {}ناقصة واسمها مضمر فيها يعود على المفهوم من الكلام السابق . ولهذا قدره بقوله : (( ولو كان الذي تدعوه أباً أو ابناً )) أي : ولو كان (هو) أي : المدعو ذا قربى .

وهذا تقدير كثير من المفسرين (
) ، وقدَّره أبو حيان : (( ولو كان الداعي ذا قربى )) (
) . وقال السمين –بعدما ذكر التقديرين- (( وكلا المعنيين حسنان )) (
) .

وأما الرفع –الذي أجازه الفراء- فواضح من كلامه أنه جعلها تامة . بدليل قوله : (( فمن رفع لم يضمر في {}شيئاً )) . وعلى هذا فـ {}فاعل لـ {}. أي : ولو حضر ذو قربى .
 قال أبو حيان : (( وقرئ ( ولو كان ذو قربى ) (
)، على أن{}تامة أي : ولو حضر إذ ذاك ذو قربى )) (
).

145ـ  قال تعالى : {           }(
) .
 قال الفراء : (( نصبت اللزام لأنك أضمرت في {}اسماً، إن شئت كان مجهولاً، فيكون بمنزلة قوله في قراءة أبي : (وإن كان ذا عسرة) (
) وإن شئت جعلت : فسوف يكون تكذيبكم عذاباً لازماً، ذكر أنه ما نزل بهم يوم بدر، والرفع فيه جائز لو أتى ..)) (
) .

يُفهَم من كلامه أنَّ {}يجوز فيها وجهان الرفع والنصب .

فأما النصب فعلى جعل {}ناقصة واسمها مضمر فيها تقديره : (هو)، وفي مرجع الضمير عنده وجهان :

أحدهما : أن يكون عائداً إلى مصدر الفعل السابق أي : فسوف يكون تكذيبكم عذاباً لازماً .

وهذا التقدير سار عليه جمهور المفسرين . قال الطبري : (( يقول تعالى ذكره لمشركي قريش قوم رسول الله –(- فقد كذبتم أيها القوم رسولكم الذي أرسل إليكم وخالفتم أمر ربكم الذي أمر بالتمسك به، ولو تمسكتم به كان يعبأ بكم ربي، فسوف يكون تكذيبكم رسول ربكم وخلافكم  أمر بارئكم عذاباً لكم ملازماً قتلاً بالسيوف وهلاكاً لكم مفنياً يلحق بعضكم بعضاً..)) (
) .

وقال ابن كثير : (( فسوف يكون تكذيبكم لزاماً لكم، يعني : مقتضياً لهلاككم وعذابكم ودماركم في الدنيا والآخرة )) (
) .

وقدره بعضهم : (( فسوف يكون العذاب لزاماً )) (
) .

وقدره آخرون : (( فسوف يكون جزاء التكذيب لازماً لكم )) (
) .

وقدره أبو حيان : (( فسوف يكون  العقاب وهو ما أنتجه تكذيبكم لزاماً أي: لازماً لهم لا ينفكون منه )) (
) . وكلها متقاربة في المعنى . 

والوجه الثاني عند الفراء في تقدير اسم {}أن يكون ضميراً مجهولاً، وهذا ما عناه بقوله : (( إن شئت كان مجهولاً )) .

وحمل النحَّاس كلام الفراء على أنه أراد به ضمير الشأن، وغلَّطه بذلك لأن ضمير الشأن يجب أن يخبر عنه بجملة .

يقول النحاس : ((  وللفراء قول آخر في اسم {}، قال : (يكون فيها مجهول)، وهذا غلط؛ لأن المجهول لا يكون خبره إلا جملة ..)) (
) .

كما رده –أيضاً- مكِّي يقول : ((..وقال الفراء : (في{}مجهول) وذلك لا يجوز؛ لأن المجهول إنما يفسَّر بالجمل لا بالمفردات )) (
) .

وقد مرَّ سابقاً أن الفراء قد يطلق على ضمير الشأن الضمير المجهول (
) . وذكر بعض المفسرين –ومنهم أبو حيان- أنَّ الأولى عدم تقدير اسم معين لـ{}في الآية مبالغة في التهويل والوعيد. يقول أبو حيان : ((..والوجه أن يترك اسم (كان) غير منطوق به بعدما علم أنه مما توعد به لأجل الإبهام وتناول ما لا يكتنهه الوصف )) (
) . فهل يمكن حمل كلام الفراء على هذا ؟ وأنه أراد بالمجهول هنا المبهم ؟ احتمال وارد والله أعلم .

وأما الرفع الذي أجازه الفراء في {}فلم أجد فيما بين يدي من مصادر من ذكره عن الفراء أو أجازه في الآية، والفراء لم يذكر توجيهه، ولعله أراد جعل {}تامة و(لزام) فاعل بها، والمعنى : (فسوف يقع لزام) . والله أعلم .
146ـــ  قال تعالى : {       }(
) . 
قال الفراء في إعراب ( صيحة) في الآية : (( نصبَتْها القراءُ إلا أبا جعفر   فإنه رفعها (
) على ألا يضمر في { } اسماً، والنصبُ إذا أضمرت فيها..)) (
) .

يعني أن {}في الآية يجوز فيها وجهان الرفع والنصب .

فالرفع على جَعْل (كان) تامة و{}فاعل بها .  والمعنى : (ما حدثت أو وقعت إلا صيحة واحدة) (
) .

والنصب على جعلها ناقصة واسمها مضمر فيها . ولم يقدره الفراء وقدره غيره : ((  إن كانت العقوبة أو النقمة أو الأخذة  إلا صيحة واحدة )) (
) .

وقد استشكل النحاة قراءة الرفع لتأنيث الفعل { } مع فصل الفاعل بـ {} قال أبو حيان : (( ..وكان الأصل ألا يلحق التاء؛ لأنه إذا كان الفعل مسنداً إلى ما بعد {}من المؤنث لم تلحق العلامة للتأنيث ، فتقول : (( ما قام إلا هند )) ولا يجوز (( ما قامت إلا هند )) عند أصحابنا إلا في الشعر وجوزه بعضهم في  الكلام على قلة )) (
) . والفراء لم يشر هنا  إلى هذه المسألة، لكنه أشار إليها في موضع آخر من كتابه. فقد ضعّف قراءة الحسن : (فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم) (
) لأنه قرأها بتأنيث الفعل . يقول الفراء : (( وقرأ الحسن (فأصبحوا  لا ترى إلا مساكنهم) وفيه قبح في العربية؛ لأن العرب إذا جعلت فعل المؤنث قبل{}ذكَّروه فقالوا : ( لم يقمْ إلا جاريتُك) و( ما قامَ إلا جاريتُك ) ، ولا يكادون يقولون : ما قامت إلا جاريتُك ..)) (
) . 
المطلب السادس والثلاثون :
ما جاز رفعه على الفاعلية ونصبه  بالعطف على منصوب :
147ـ  قال تعالى {                                       .} (
) .
قال الفراء :(( .. رفعت الكتاب بـ (مِنْ ) ، ولو نصبت على : ويتلو من قبله كتاب موسى )) (
) . أي : لجاز ذلك .

يتضح من كلامه أن () يجوز فيه الرفع والنصب ، فأما الرفع فعلى أنه مرفوع بالجار والمجرور وهو قوله (  ) ، ومذهب الكوفيين أن الاسم بعد الظرف والجار والمجرور مرفوع على الفاعلية ، قال أبو حيان :(( وذهب الكوفيون إلى أن قولك:أمامَك رجلُ، و في الدار رجلٌ ، ارتفع الاسم فيهما على الفاعلية .)) (
) ، ولهذا يمكن أن يحمل قول الفراء :(( رفعت الكتاب بـ (مِنْ ) )) على أنَّ ( كتاب ) فاعل .   ومذهب البصريين  أن يعرب مثل هذا مبتدأً مؤخراً ، والجار والمجرور قبله خبرا مقدما  (
) ، وعليه جرى المعربون .، ويمكن حمل كلام الفراء على هذا أيضاً لأن المبتدأ عندهم مرفوع بالخبر، فيكون قوله : رفعت الكتاب بـ (مِن) أي رفعت المبتدأ بالخبر والله أعلم . وقد سبق (
)  أنْ حمل أبو حيان توجيه الفراء في رفع ( الدِّين ) من قوله تعالى ( مخلصا له الدِّين ) ـ في قراءة من رفع (الدِّين) ـ على أنّ ( له ) خبر مقدم ، و ( الدّينُ) مبتدأ مؤخر ،  ولا أدرى  لم فرَّق   أبو حيان في نصه السابق   بين إعراب (  له الدّين ) و ( في الدار رجل) ؟ .
وأما ما ذكره الفراء من جواز نصب ( كتاب ) (
)  فظاهر كلامه أنه معطوف على الهاء في (( يتلوه )) . وعلى هذا خرج المعربون نصب (( كتاب )) في الآية، قال العكبري (( يقرأ بالنصب على أنه معطوف على الهاء في (( يتلوه )) أي (( ويتلو كتاب موسى )) (
) . 
وقال السّمين بعد ما حكى قول العكبري:(( فقدَّر فعلا مثلَ الملفوظ )). (
) 
المطلب  السابع والثلاثون : 
ما جاز رفعه فا علا  ونصبه تمييزا
148ـ قال تعالى :{  ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((( ((( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( ((( (((((((((( (((( (((((((} (
).

قال الفراء " وقوله:{(((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((((}  نصبَها أصحاب عبد الله، ورفعها الحسن و بعض أهل المدينة. فمن نصب ، أضمر في ﴿(((((((﴾ : كبُرت تلك الكلمة كلمةً. و مَن رفع لم يضمر شيئاً ؛ كما تقول: عظم قولك وكبر كلامك "(
). 
أي أن ﴿((((((((﴾ في الآية يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فأما النصب ـ وعليه القراءة ـ فلم يصرح بتوجيهه ، ووجهه غيره  على التمييز ، وممن ذكر هذا  العكبري ، يقول :" ﴿((((((((﴾ تمييز ، والفاعل مضمر ، أي : كبرت مقالتهم " (
) ، وقال أبو حيان "  وقرأ الجمهور : ﴿((((((((﴾ بالنصب و الظاهر انتصابها على التمييز ، و فاعل ﴿((((((((﴾ مضمر يعود على المقالة المفهومة من قوله ﴿(((((((( (((((((( (((( (((((((﴾ ، وفي ذلك معنى التعجب أي ما أكبرَها كلمةً ، والجملة بعدها صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم ، فإن كثيراً مما يوسوس به الشيطان في القلوب ، ويحدِّث به النفس ، لا يمكن أن يُتفوَّه به بل يُصرَف عنه الفكر ، فكيف بمثل هذا المنكر وسميت ﴿((((((((﴾ كما يسمون القصيدة كلمة" (
).

وأما الرفع -  وهي قراءة شاذة  وقد نسبها الفراء إلى الحسن  البصري وأصحاب عبد الله بن مسعود (
)- فعلى أنها فاعل لـ ﴿ (((((((﴾، وهذا واضح من قوله " ومَن رفع لم يضمر شيئاً ؛ كما تقول : عظم قولك وكبر كلامك ".

  وممن ذكر هذا من المعربين مكّي قال : " ومن رفع﴿((((((((﴾ جعل﴿(((((((﴾ بمعنى : عظمت ، ولم يضمر فيه شيئا ، وصار فعلا للكلمة فارتفعت به "(
). 

المطلب الثامن والثلاثون :
ما جاز رفعه نائب فاعل ونصبه على نزع الخافض:

 149 ـ قال تعالى : {             }(
) .

قال الفراء : (( ..ولو فتحت (
) –أي همزة (إن)- كان صواباً من الوجهين : أحدهما : أن تجعل النداء واقعاً على (أن) خاصة لا إضمار فيها فتكون (أن) في موضع رفع، وإن شئت جعلت في ( ) اسم موسى مضمراً، وكانت (أنَّ) في موضع نصب تريد : بأني أنا ربك، فإذا خلعت الباء نصبته ...)) (
) .

يظهر من كلامه أنَّ المصدر المؤول في قراءة من فتح همزة (إنَّ ) في قوله تعالى ( أني أنا ربُّك ) يجوز في محله وجهان : الرفع والنصب .

فأما الرفع فعلى أن المصدر المؤوَّل نائبُ فاعل لـ() ، وممن ذكر هذا الوجه الطبري ، يقول : (( فـ (أنَّ) على قراءتهم في موضع رفع بقوله : () فإنَّ معناه عندهم : نودي هذا القولُ )) (
) .  ثم ضعَّفه بوجود الفصل بين الفعل ونائب الفاعل بـالمنادى وهو قوله تعالى () .  وقد بحثت فيما بين يدي من مصادر فلم أجد من أجاز الرفع غير الفراء والطبري .

وإنما سار المعربون (
) على الوجه الثاني عند الفراء، وهو نصب المصدر بنزع الخافض . وقد أطلق هنا الخلع على نزع الخافض وهو من المصطلحات التي ذكرتها أول البحث .

قال العكبري : (( المفعول القائم مقام الفاعل مضمر أي : نودي موسى وقيل: هو المصدر، أي : نودي  النداء وما بعده مفسِّر له، ...و (أني) أي : نودي بأني، كما تقول : ناديته باسمه ..)) (
) .
150 ـ قال تعالى { ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( } (
) 
قال الفراء : " وقوله: {نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ. } تجعل (أَنْ) فى موضع نصب إذا أَضمرتَ اسم موسى في{ نُودي } وإن لم تُضمر اسم موسى كانت (أَنْ) فى موضع رفع: نودي ذلكَ "(
) 

يفهم من كلامه أنَّ قوله ( أنْ بورك ) يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب .

فالرفع على أنّه نائب فاعل ، وأما النصب فلم يذكر توجيهه ، ووجهه غيره على أنّه بنزع الخافض أي : نودي موسى بأن بورك من في النار .

وممن أجازهما  الزجّاج ، قال : " فموضع ( أنْ) إن شئت كان نصبا ، وإن شئت كان رفعا ، فمن حكم عليها بالنصب فالمعنى : نودي موسى بأنّه بورك من في النار ، واسم ما لم يسم فاعله مضمر في ( نودي ) ، ومن حكم عليها بالرفع كانت اسم ما لم يسم فاعله ، أي : نودي أن بورك "(
)  وقد نقل كلام الزّجّاج كل من النحاس(
)، وابن عطيّة (
)، و الشوكاني(
)، ولم ينسبوا الوجهين للفراء مع أنّه سابق للزجّاج !

وجوّزوا في ( أنْ ) ثلاثة أوجه:أن تكون مفسّرة  بمعنى (أيْ )؛ لأن في النداء معنى القول . 
والثاني هي مصدرية، والفعل صلة لها ، وذلك على إسقاط الخافض ، أي : نودي موسى بأن بورك . والتقدير:  ببركة. 
والثالث هي مخففة من الثقيلة ، واسمها ضمير الشأن ، و « بورك » خبرها ، ولم يحتج هنا إلى فاصل ، لأنه دعاء . (
) 
       151 ـــ  قال تعالى : {       }(
) .

قال الفراء : (( إن شئت جعلت () في موضع رفع، كأنك قلت : ما يوحى إلي إلا الإنذار . و إن شئت جعلت المعنى : ما يوحى إلي إلا لأني نذير ونبي، فإذا ألقيت اللام كان موضع () نصباً...)) (
) .

يعني أن المصدر المؤول من (أنَّ) وما بعدها يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب .
فأما الرفع فعلى أنه نائب فاعل لـ() ، وأما النصب فعلى نزع الخافض ، وهذا واضح من كلامه السابق .  وممن ذكر الوجهين من المعربين الأنباري يقول : (( ( ) في موضعه وجهان: الرفع والنصب . فالرفع بـ () على أنه مفعول ما لم يسم فاعله، والنصب بتقدير حذف حرف الجر، وتقديره : بأنمَّا أنا نذير ، و(إليَّ) يقوم مقام الفاعل لـ ( )، والوجه الأول أوجه الوجهين..)) (
).
وقدَّره السمين : (( ما يوحى إليَّ إلا الإنذار أو إلا كوني نذيراً مبيناً –أو- إلا للإنذار أو لكوني نذيراً )) (
) .

ولعل الراجح الأول لسلامته من  الحذف والتقدير .
المطلب التاسع  والثلاثون : 
ما جاز رفعه اسما لـ ( كان ) ونصبه على الظرفية

152ـ قال تعالى : { ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((}(
).
قال الفراء : " ففي نصب القوام وجهان : إن شئت نصبت القوام بضمير اسمٍ في (كان ) يكون ذلك الاسم من الإنفاق ؛ أي:  وكان الإنفاق قَوَاماً بَيْنَ ذَلِكَ ، كقولك: عدلاً بينَ ذلك ، أي بينَ الإسراف والإقتار. وإن شئت جَعَلْتَ (بين) في معنى رفعٍ؛ كما تقول: كان دونَ هّذَا كافياً لك، تريد: أقلُّ من هذا كان كافياً لك، وتجعَل {((((((( (((((( ((((((( } كان الوسَطُ من ذلكَ قَوَاماً "(
) .
يفهم من كلامه أن ( بين ) في الآية يجوز فيه وجهان :

الأول : أن يجعل اسم ( كان ) مقدرا فيها  ، أي : وكان الإنفاق قَوَاماً بَيْنَ ذَلِكَ ، ويحتمل أن يكون ( بين ) على هذا في محل نصب على الظرفية .

الثاني : أن يكون في محل رفع اسم ( كان ) ، وبنيي على الفتح لإضافته إلى مبني ، و (قواما) خبرها ، و يفهم هذا من قوله : "وإن شئت جَعَلْتَ (بين) في معنى رفعٍ". قال أبو حيان :" وأجاز الفراء أن يكون {(((((( (((((((} اسم {((((} وبُني لإضافته إلى مبني كقوله {ومن خزي يومئذ} في قراءة من فتح الميم و {((((((((} الخبر ".(
)
قال الزمخشري : "وهو من جهة الإعراب لا بأس به ، ولكن المعنى ليس بقوي ؛ لأن ما بين الإسراف والتقتير قوام لا محالة ، فليس في الخبر الذي هو معتمد الفائدة فائدة "(
).

 وأجازوا في إعرابها ـ أيضا ـ أن يكون {(((((( (((((((} و {((((((((} خبرين عند من يجيز تعداد خبر {((((} ، وأن يكون {((((((} هو الخبر و {((((((((} حال مؤكدة ، وأن يكون {((((((((} خبراً و {(((((( (((((((} حالاً من {((((((((} لأنه لو تأخر لكان صفة (
)
المطلب الأربعون : 
ما جاز رفعه نعتا ونصبه على المصدرية

153 ـ قال تعالى: {             }(
)  .
 قال الفراء : " .. القراء على رفع (  ) إلا الحسن فإنه نصبها على مذهب المصدر ، كقولك : حقاً ..

وقراءة العوام أن تكون (  ) من نعت الأيمان أحب إليّ  "  (
) .

فالرفع ـ وعليه قراءة جمهور القراء  ـ على أن ( بالغة ) نعت لـ ( أيمان ) .

وأما النصب ـ وهي قراءة الحسن كما قال الفراء وزاد أبو حيان زيد بن علي(
)  ـ فقد وجهها الفراء على أنها منصوبة على المصدرية ، ولهذا جعلها بمعنى ( حقا ) ، وأعربها جمهور المعربين على الحال (
)  ، قال النحاس : " وفي قراءة الحسن ( بالغةً) بالنصب ، قال الفراء : على المصدر ، أي حقا ، وقال غيره على المضمر الذي في (علينا ) "  (
) ، وأجاز ابن جني (
)  أن تكون حالا من الضمير في ( لكم ) ، أو حالا من ( أيمان ) نفسها وإن كانت نكرة  (
)  .

و نصبها على المصدرية ـ على رأي الفراء ـ ليس بالقوي ؛ لأن نصبها حالا أقرب إلى قواعد اللغة العربية ، لأنه وصف مشتق وهي صفة ( أيمان ) في قراءة الرفع ، ومجيء المصدر على وزن ( فاعل ) قليل  (
) .
 المطلب الحادي والأربعون  :
ما جاز رفعه نعتاً ونصبه على الحالية
154ـ قـــال تعالى : {                                  .} (
)  .
قال الفراء : " وقوله ( ) لو كانت رفعا على ( بل أحياء فرحون ) لجاز.

ونصبها على الانقطاع من الهاء في ربهم ، وإن شئت : يرزقون فرحين  "  (
) .

القراءة بنصب ( ) ، وقد وجهها الفراء على الحال إما من هاء الغائب في ( ) ، وإما من واو الجماعة في (  ) ، ولعل هذا المراد من قوله                    " ونصبها على الانقطاع" ، وقد مر في الكلام على مصطلحاته أنه يطلق القطع على الحال (
) . 

وممن أعربها بهذا أبو حيان ، يقول :" وجوزوا في ( ) أن يكون حالا من الضمير في (  ) ، أو من الضمير في الظرف ، أو من الضمير في                         () .."  (
) .
وأما الرفع فعلى النعت لـ () ، وممن أجازه النحاس ، يقول : " ()  نصب على الحال، ويجوز في غير القرآن رفعه ، يكـون نعتا لـ ()" (
)، وأجـازه مكّـي أيضا (
). وقد بحثت فيما بين يدي من مصادر فلم أجد من نسبها لقارئ .

155ـ قـــال  تعالى : {                           } (
)  .
قال الفراء : " إن شئت رفعت المصدق ونويت أن يكون نعتا للكتاب لأنه نكرة ، ولو نصبته على أن تجعل المصدق فعلا للكتاب لكان صوابا "   (
) .

فالرفع ـ وعليها القراءة ـ على أن () نعت لـ () كما هو واضح من كلامه  ، وهي صفة ثانية ، و(من عند الله )صفة أولى ، يقول أبو حيان : "                 (من عند الله ) في موضع الصفة ،... و () صفة ثانية ، وقدمت الأولى عليها لأن الوصف بكينونته من عند الله آكد ، ووصفه بالتصديق ناشئ عن كونه من عند الله "  (
) .  وأجاز العكبري(
) أن يكون(من عند الله )  متعلق بـ (  ) ورده أبوحيان  " للفصل بين الصفة والموصوف بما هو معمول لغير أحدهما " .

وأما النصب ـ وهي قراءة  شاذة  نسبت  لابن مسعـود ، وابن أبي عبلة  (
)  ـ فعلى  أن ( مصدقا ) حال من ()، فقوله :  ( فعلا للكتاب ) أي :حالا ، وهذا من مصطلحاته ، وقد ذكرت هذا في التمهيد أول البحث (
)  . وجاز مجيء الحال هنا من النكرة لأنها موصوفة ، مما جعلها قريبة من المعرفة ، قال الهمذاني : "  وقرئ  ( مصدقا )  بالنصب علـى الحال من ()لكونه قد وصف بقوله (  )  .." (
) .
156ــ   قال تعالى : {                } (
)  .
قال الفراء : " ولو كان نصبا (عزيزاً عليه ما عنتم حريصاً رؤوفاً رحيماً) كان صواباً على قوله : لقد جاءكم كذلك .." (
)  .

قوله : ولو كان نصبا إشارة إلى أن القراءة بغير النصب ، فهذه الكلمات مرفوعة على قراءة الجمهور على الإتباع لـ (  ) نعتا .

وأما النصب فيظهر من كلامه أنه على الحال ، يدل عليه قوله : لقد جاءكم كذلك ؛ أي : لقد جاءكم الرسول على هذه الحال ، وصح مجيء الحال من () وهي نكرة لأنها موصوفة بـ ( ) .

ونقل النحاس (
)  جواز النصب عن الفراء ولم يعلق عليه ، كما نقله القرطبي ـ أيضا ـ وخرّجه على الحال ، يقول : " قال الفراء : ولو قرئ ( عزيزاً عليه ما عنتم حريصاً رؤوفاً رحيماً )  نصباً على الحال جاز "  (
)  .

وقد بحثت فيما بين يدي من مصادر فلم أجد من نسب النصب لقارئ ، أو أجازه ،إلا ما ذكره النحاس والقرطبي .
157ـ  قـــال  تعالى : {                        }(
)  .
قال الفراء : " ...جعلت ( مباركا ) من نعت الكتاب فرفعته . ولو نصبته على الخروج من الهاء في ( ) كان صوابا "  (
) .

فالرفع ـ وعليه القراءة ـ على أنه صفة لـ () ، وهي صفة ثانية ، و ( ) صفة أولى ، وممن أعربه بهذا الأنباري يقول : (( ( ) جملة فعلية في موضع رفع ؛ لأنها صفة ( ) ، و ( ) وصف ثانٍ )) (
) . وأجاز العكبري أن يكون هذا من تعدد الخبر (
)  .
وأما النصب فعلى أنّ ( مباركاً ) حال من ضمير الغائب في (  ) ، وهو يعود على الكتاب . وقد بحثت فيما بين يدي من مصادر فلم أجد من نسب هذه القراءة  لقارئ .

لكن هناك من المعربين من وافق الفراء في جواز النصب ، قال النحاس : " ويجوز في غير القرآن ( مباركا ) على الحال " (
)  ، وقال العكبري : " ولو كان قرئ مباركا بالنصب على الحال جاز " (
)   . 
158ـ قــال  تعالى : {        } (
) .
قال الفراء : " .. المبارك رفع من صفة الذكر . ولو كان نصبا على قولك : أنزلناه مباركا كان صوابا "   (
) .

الكلام على هذه الآية كالآية السابقة ، فالقراءة بالرفع على أن ( ) صفة لـ () .
والنصب على أنه حال مقدمة على صاحبها .

قال النحاس: " وأجاز الفراء ( وهذا ذكر مباركاً أنزلناه ) بمعنى : أنزلناه مباركا "  (
) ، كما ذكرها العكبري ، قال  : " يقرأ مباركاً ـ بالنصب ـ على أن يكون حالا من الهاء في ( أنزلناه) ، وقد قدَّم الحال "  (
) . وهي قراءة ابن أبي عبلة (
).
المطلب الثاني والأربعون  :
 ما جاز أن رفعه نعتا لاسم ( إنَّ ) على المحل ، ونصبه نعتاً له على اللفظ  
159ـ قال تعالى :{                 } (
) .
160ـ قال تعالى :{      } (
)  .
161 ـ قال تعالى:{       } (
).
قال الفراء : "  ( الذين ) في موضع رفع ، لأنه نعت جاء بعد خبر ( إنَّ ) كما قال تعالى :{       }، وكما قال {        }والنصب في كل ذلك جائز على الإتباع للاسم الأول ، وعلى تكرير ( إنّ ) .. "   (
) .

   وقال في موضع آخر  : " .. رفعت ( علَّام ) وهو الوجه ؛ لأن النعت إذا جاء بعد الخبر رفعتْه العرب في ( إنَّ ) ، يقولون : إنَّ أخاك قائمٌ الظريفُ ، ولو نصبوا كان وجهاً ، ومثله :{       }، لو قرئ نصباً كان صوابا ، إلا أنَّ القراءة الجيِّدة بالرفع  "  (
) . 
يفهم من كلامه أن الموصول في الآية الأولى و ( تخاصم ) في الآية الثانية و (علَّام) في الآية الثالثة يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب.

فأما الرفع فيظهر من كلامه أنه جعله نعتاً لاسم ( إنّ ) على الموضع ، وأما النصب فعلى أنها نعت له مراعاة للفظه .

وقد تناقل المعربون هذين الوجهين وزادوا عليهما أوجها أخرى :

قال السمين في إعراب الموصول من الآية الأولى : " في محلِّه أوجه :
 أحدُها : أنه مرفوع على خبر ابتداء مضمر أي هم الذين آمنوا ، أو على أنه خبر ثان لـ(أنّ) ، أو على الابتداء وخبر الجملة من قوله : ( لهم البشرى ) ، أو على النعت على موضع ( أولياء ) ؛ لأنَّ موضعَه رفعٌ بالابتداء قبل دخول ( إنّ )، أو على البدل من الموضع أيضا، ذكرهما مكّي . وهذان الوجهان على مذهب الكوفيين لأنهم يجرون التوابع كلها مُجرى عطفِ النسق في اعتبار المحل محلِّ الجرِّ بدلاً من الهاء والميم في (عليهم) . وقيل : منصوب المحل نعتاً لـ(أولياء) أو بدلا منهم على اللفظ ، أو على إضمار فعل لائق وهو(أمدح) ..." (
) .

والقراءة برفع ( تخاصم ) و (  علام ) والكلام عليهما كالكلام على الموصول في الآية الأولى وما ذكره الفراء من جوار نصبهما قرئ به في الشواذ (
).
وقال مكي في إعراب ( علام ) : " من رفع ( علام ) جعله نعتاً لـ(رب) على الموضع ، أو  على البدل منه أو على البدل من المضمر في ( يقذف ) . ومن نصبه ، وهو عيسى بن عمر ، جعله نعتاً لـ(رب) على اللفظ ، أو على البدل ويجوز الرفع على أنه خبر بعد خبر ، أو على إضمار مبتدأ " (
).

والعجيب أن الفراء لم يجعل الموصول في الآية الأولى مرفوعاً على الاستئناف، مع أنه رأس آية ، وهو يكثر من ذكر ذلك في رؤوس الآيات، حتى صارت كالقاعدة عنده . ولعله اختار هنا الإتباع في الوجهين كي يتفقا في الإعراب والله أعلم .
المطلب الثالث و الأربعون :

ما جاز أن يكون مرفوعاً عطفاً على مرفوع ، ونصبه عطفاً على منصوب 
162ـ  قال تعالى { ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((((((  ((((((((((((  ((((((((((((  ( ((((((( (((((((((((( } (
). 

قال الفراء: " و (الحَوَايَا) فى موضع رفع، تردّها على الظهور: إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحوايا,وهى المباعر وبنات اللبن. والنصب على أن تريد (أو شحوم الحوايا) فتحذف الشحوم وتكتفى بالحوايا؛ كما قال: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} يريد: واسأل أهل القرية ". (
) 
أي : أن ( الحوايا ) يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فالرفع عطفا على ( ظهورهما ) ، واقتصر على هذا أكثرهم ، قال الطبري: ((ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، إلا ما حملت ظهورهما، أو ما حملت الحوايا ، فـ"الحوايا"، رفع، عطفًا على"الظهور" )) (
) 
 وقال أبو حيان ((  { أو الحوايا } هو معطوف على { ظهورهما } قاله الكسائي ، وهو الظاهر أي والشحم الذي حملته { الحوايا } )) (
) 
وأما النصب فظاهر كلامه أنها معطوفة على ( شحومهما ) ، وممن ذكره الزمخشري ، قال : ((وقيل : { الحوايا } عطف على شحومهما )) (
) 
والراجح هو الرفع لأن تفسير الآية عليه كما ذكر ابن جرير في نصه السابق.ولأن شحوم الحوايا مستثناة من التحريم ، وعطفها على الشحوم يجعلها محرمة ـ أيضا ـ ، قال العكبري :"  وقيل هو معطوف على الشحوم فتكون محرمة "(
)   ،  وقال ابن عطية ( وعلى هذا تدخل { الحوايا } في التحريم ، وهذا قول لا يعضده اللفظ ولا المعنى بل يدفعانه ) (
)
163 ـ قال  تعالى : {                            }(
)  .
قال الفراء : " وقوله : {    } متبَع للمصدِّق في نصبه ، ولو رفعتهما على أن تتبعهما قوله ( فيه هدى ونور ) كان صوابا   " (
)   . 

فالنصب ـ وعليه القراءة ـ بالعطف على ( مصدقا ) .

وأما الرفع فعلى العطف على قوله ( فيها هدى ونور ) .  

وهي قراءة شاذة   نسبت إلى الضّحّاك ، قال مكِّي : " و ( هدى وموعظةً ) نصبٌ عطفا على (مصدقا)، وقد قرأ الضحاك برفع ( موعظة ) ،وذلك يدل على أن ( هدى )  في موضع رفع ، والرفع في ذلك على العطف على قوله ( فيه هدى ونور )  "(
). وأجاز أبو حيان في توجيه الرفع أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف ، تقديره : هو هدى وموعظةٌ (
).
 و لعل الراجح النصب ، و عليه القراءة ، لوجود الفصل بين المتعاطفين في حال الرفع بمعطوف آخر ، وهو ( و مصدقاً ). 
164 ـ قال تعالى :  {((((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((} (
).
قال الفراء : " {وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ} هى شجرة الزَّقُوم، نصبتها بـ (جعلنا) . ولو رُفعت تُتْبَع الاسم الذي في  (فتنة ) من (الرؤيا) كان صواباً. ومثله في الكلام : جَعلتك عَامِلاً وزيداً وزيدٌ." (
) 
أي أنَّ ( الشجرة ) في الآية يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فأما النصب ـ وعليه القراءة ـ فبالعطف على ( الرؤيا ) المنصوبة بـ (جعلنا) ، وهذا ما يفهم من قوله "  نصبتها بـ(جعلنا) " ، لأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه . قال الطبري " . فتأويل الكلام إذن: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس، فكانت فتنتهم في الرؤيا ما ذكرت من ارتداد من ارتدّ، وتمادِي أهل الشرك في شركهم، حين أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أراه الله في مسيره إلى بيت المقدس ليلة أُسري به، وكانت فتنهم في الشجرة الملعونة ما ذكرنا من قول أبي جهل والمشركين معه: يخبرنا محمد أن في النار شجرة نابتة، والنار تأكل الشجر فكيف تنبت فيها؟    "(
) 
وأما الرفع ـ وهي قراءة زيد بن علي كما سيأتي ـ فعلى العطف على الضمير المقدر في ( فتنة  ) ، أي : فتنة هي والشجرة .
 وممن حمل كلام الفراء على هذا النحاس ، قال : " (( قال الفراء : ويجوز ( والشجرةُ الملعونةُ) بالرفع ، يجعله نسقا على المضمر الذي في ( فتنة) ، قال : كما تقول " جعلتك عاملا وزيدا وزيدٌ " )) (
) 

وجعلها أبو البقاء مبتدأ والخبر محذوف أي : والشجرة الملعونة فتنة ، وتابعه على هذا أبو حيان ، والسّمين ،(
)  قال أبو حيان " وقرأ زيد بن عليّ برفع {والشجرة الملعونة} على الابتداء ، والخبر محذوف تقديره كذلك أي فتنة "(
) .
المطلب الرابع والأربعون :
الرفع عطفا والنصب على نزع الخافض

165ـ قال تعالى { (((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((ِ  } (
) .

قال الفراء":{وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ.}( أَنّ) فى موضع نصب إذا جعلت (ذلك) نصبا ، وأردت فعلنا {ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ} و بـ {أَنَّ ٱللَّهَ}. 
وإنْ شئت جعلت (ذلك) في موضع رفع، فتجعل (أنَّ) فى موضع رفع؛ كما تقول: هذا ذاك " (
)  

يفهم من كلامه أن المصدر المؤول من ( أنّ) وما بعدها يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب .

فأما الرفع فيحتمل أنه جعله خبرا لمبتدأ محذوف يفهم من السياق ، أي : وذلك أن الله ، أو معطوفا على خبر ( ذلك ) وهو قوله ( بما قدمت أيديكم ) .

        قال الهمذاني:" ( ذلك ) مبتدأ،والخبر ( بما قدمت )، و( أنّ الله ) عطف على الخبر" (
)  .  وقال الشوكاني :" ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة الواقعة خبراً لقوله : { ذلك } وهي : {بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ } أي ذلك العذاب بسبب المعاصي ، وبسبب : { أَنَّ الله لَيْسَ بظلام لّلْعَبِيدِ } لأنه سبحانه قد أرسل إليهم رسله ، وأنزل عليهم كتبه ، وأوضح لهم السبيل  " (
)  

وأما النصب فالظاهر أنّه جعله على نزع الخافض أي : وبأنّ الله .

وأجازوا أن يكون المصدر مخفوضا عطفا على ( ما ) ، قال مكّي :" ( أنَّ )  في موضع خفض عطف على ( ما ) في قوله ( بما قدمت ) ، وأن شئت في موضع  نصب على حذف الخافض ، تقديره : وبأنّ الله . وإن شئت في موضع رفع عطف على( ذلك )، أو على إضمار(وذلك )" (
) . 
ولعل الراجح الرفع عطفا على خبر ( ذلك ) ، لأن التفسير جاء عليه كما ذكر الشوكاني في كلامه السابق ، ولأن في النصب تقدير حرف الجر ثم حذفه حتى ينتصب المصدر ، بخلاف الرفع فلا يحتاج إلى ذلك ، والله أعلم 
المطلب الخامس والأربعون :
ما جاز أن يكون مرفوعا عطفا على مرفوع ونصبه على المصدرية

166ـــ  قال تعالى : {                 } (
)  .
قال الفراء : " (البُشرَى)  تكون رفعا ونصبا ، الرفع على : وهذا كتابٌ مصدِّقٌ وبُشرى، والنصب على : لتنذر الذين ظلموا وتبشِّر ، ، فإذا أسقطت (تبشِّر) ووضعت في موضعه ( بُشرى ) أو (بشارة )نصبْتَ ، ومثله في الكلام : " أعوذ بالله منك وسقياً لفلان " ، كأنَّه قال : وسقى الله فلانا ، و " جئتُ لأكرمك وزيارةً لك، وقضاءً لحقك " معناه : لأزورَك وأقضيَ حقَّك ، فنصبْتَ الزيارة والقضاء بفعل مضمر  ..." (
) .

فالرفع على أن ( بشرى ) مرفوعة بضمة مقدرة عطفا على ( كتاب )  ، والنصب على المصدرية بفعل محذوف أي : وتبشر بشرى ، ويجوز أن يقدر الفعل (ويبشر ) ـ بالياء ـ لأن الآية فيها قراءتان ( لتنذر ) وهي قراءة نافع وابن عامر، والفراء حمل التقدير عليها، وقرأ باقي السبعة ( لينذر ) ، وتكون الجملة معطوفة على جملة ( لينذر ) (
).

وممن أعربها بهذا النحاس قال:"و( بشرى ) في موضع رفع عطفا على (كتاب ) ، ويجوز أنْ يكون في موضع نصب على المصدر " (
). وهو إعراب مكّيّ (
) .  

وذكر المعربون فيها أوجها أخر قال أبو حيان:" و( بشرى ) قيل: معطوف على ( مصدق ) ، فهو في موضع رفع ،أو على إضمار ( هو ) ، وقيل : منصوب بفعل محذوف معطوف على ( لينذر ) أي : ويبشر بشرى ، وقيل : منصوب على إسقاط الخافض، أي: ولبشرى.. "  (
) .
167ـــ  قــــال تعالى :{                  }(
) . 
قال الفراء ـ في إعراب (ذكرى ) من الآية ـ  :" .. في موضع نصب و رفع ، إن شئت رفعتها على الرد على الكتاب ، كأنك قلت : كتاب حق وذكرى للمؤمنين ، والنصب يراد به : لتنذر وتذكر به المؤمنين "  (
) .

فالرفع بالعطف على { كتاب } ، أطلق الرد على العطف ، وقد ذكرت هذا في الكلام على مصطلحاته  . وأجاز غير الفراء أنْ يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي : وهو ذكرى .

وأما النصب فظاهر كلامه أنَّه على المصدرية بفعل محذوف ، أي : وتذكر ذكرى .   قال أبو حيان : " جوزوا فيه أن يكون مرفوعا عطفا على ( كتاب ) ، أو خبر  مبتدأ محذوف ، أي : وهو ذكرى ، والنصب على المصدر على إضمار فعل معطوف على ( لتنذر ) ، أي : وتذكر ذكرى  "  (
) .
المطلب السادس والأربعون :
 ما جاز  أن يكون مرفوعاً عطفاً على محل اسم (إنَّ) ، ونصبه عطفاً على لفظه 
168 ــ  قال تعالى : {                    }(
) .

قال الفراء : (( ترفع ( البحر) ولو نصبته كان صواباً، كما قرأت القراء : {         }(
) والساعةَ..)) (
) .

يعني هنا أن (البحر) يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب .

والظاهر أنه يريد رفعه عطفاً على محل اسم (إنَّ) وهو (ما) لأنه مرفوع، والنصب عطفاً على لفظه، ويؤيد ذلك أنه قاسها على رفع (الساعة) ونصبها في الآية الأخرى، وقد أجاز فيها هذين الوجهين .

وقد قال في موضع آخر : ((..الرفع والنصب في عطوف (إنَّ) و(أنَّ) إنما يسهلان إذا كان مع الأسماء أفاعيل مثل قوله : {         }كان النصب سهلاً، لأن بعد (الساعة) خبرها )) (
) .

ورفع (البحر) ونصبه قراءتان متواترتان، قرأ أبو عمرو ويعقوب (
) بالنصب وقرأ الباقون بالرفع (
) .

وقد وجه أكثر المعربين الرفع على أن الواو للحال و(البحر) مبتدأ وجملة () خبره، والجملة في محل نصب على الحال . يقول مكي : (( من رفع جعله مبتدأ، وما بعده خبره، وهو () ، والجملة في موضع الحال، ومن نصب (البحر) عطفه على (ما) وهي اسم (أن)، و() الخبر، ويجوز رفع (البحر) تعطفه على موضع اسم (أن)، و( )خبر (أن) في الوجهين جميعاً )) (
) .

وأجاز الأنباري والسمين في النصب وجهاً آخر وهو نصبه بفعل مضمر يفسره المذكور . وتكون الجملة في محل نصب حال (
) . 
المطلب السابع والأربعون :
ما جاز رفعه اسما لـ (لا) العاملة عمل (ليس ) ونصبه اسما لـ (لا) العاملة عمل (إنّ) .

169ـ قال تعالى : ﴿ ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ﴾ (
).

قال الفراء : " وقوله: ﴿ ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( (﴾ إلى مقدار مجاريها: المقدار المستقر. و من قال: ﴿لا مٌسْتَقَرَّ لهَا﴾ ، أو ﴿لا مُسْتَقَرٌّ لهَا﴾ فهما وجهان حَسَنانِ، جعلهَا أبداً جاريةً" (
).
يفهم من كلامه أن الآية فيها ثلاث قراءات :

الأولى : ﴿ لمستقَرٍّ لها ﴾ بجرها بـ (اللام ) ، و هي قراءة عامة القراء . على أن (اللام ) حرف جر ، و﴿ مستقر ﴾ مجرور بها ، و يكون معناها على كما قال السَّعدي في تفسيره : " أي: دائما تجري لمستقر لها، قدّره اللّه لها، لا تتعداه، و لا تقصر عنه، و ليس لها تصرف في نفسها، و لا استعصاء على قدرة اللّه تعالى "(
).

الثانية :  ﴿  لا مستقرَّ لها  ﴾  بـ( لا ) التي لنفي الجنس  ،  و بناء ﴿مستقرَّ ﴾على الفتح(
).  قال أبو حيان ـ في توجيهها ـ : " أي : نفياً مبنياً على الفتح ، فيقتضي انتفاء كل مستقر و ذلك في الدنيا ، أي هي تجري دائماً فيها ، لا تستقر "(
).

الثالثة : ﴿ لا مستقرٌ لها ﴾  ـ برفع ﴿ مستقر ﴾ ـ وهي قراءة ابن أبي عبلة ، قال السمين : " وقرأ ابن أبي عبلة ﴿ لا مستقرٌ لها ﴾ بـ ( لا ) العاملة عمل ( ليس ) ، فـ(مستقرّ )  اسمها ، و( لها ) في محل نصب خبرها "(
).  

(�) المائدة : (1) . 


(�) معاني القرآن : (1/298) . 


(�) التبيان : (1/330) . وينظر : مشكل إعراب القرآن (197)، الفريد (2/6)، الدر المصون (4/177-178). 


(�) فتح القدير : (2/5).


(�) إعراب القرآن : (2/4) .


(�) معاني القرآن (1/89) . 


(�) المحرر : (5/9) . 


(�) البحر : (3/415) . 


(�) دراسات لأسلوب القرآن : (1/137، 150) . 


(�) يونس : (98 ) .


(�) معاني القرآن : 1 : 479 ـ 480 .


(�) البحر : 5 : 192 . وينظر : الكتاب : 2 : 325 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 : 268 ، والدر المصون : 6 : 269 .


(�) روح المعاني للآلوسي : 11 : 192 .


(�) مشكل إعراب القرآن : 337  .


(�) المصدر السابق : (337) .


(�) ينظر:  مختصر شواذ القرآن : 58 ، والكشاف : 2 : 204 ، والبحر : 5 : 192 .


(�) المغني : (3/462) .


(�) هود : 116


(�)   معاني القرآن( 2/30) .


(�)  مشكل إعراب القرآن(357 ) 


(�)  البحر (5/273 )، وينظر ـ أيضا ـ : الفريد(2/677) ،والدر المصون (6/423 _424 )


(�) هود : (43) . 


(�) النساء : (157 ) .


(�) البيت من الرجز، وقائله : جران العود، وهو: عامر بن الحارث النميري كما في ديوانه : (52)، والبيت في المقتضب : (2/319)، والخزانة : (4/197)، والإنصاف : (271)، والتصريح (1/353) . والشاهد رفع ( اليعافير) على الاستثناء المنقطع . و اليعافير جمع يعفور . وهو ولد البقر وقيل ولد الظباء، والعيس: الإبل البيض . والمشهور في رواية البيت ( وبلدة ليس بها ) ، 


(�) معاني القرآن : (2/15) . 


(�) ينظر الارتشاف : (3/1500) . 


(�) الأصول في النحو : (1/290) . وينظر الكتاب : (2/325) . قال سيبويه : (هذا باب ما يكون (إلا) على معنى (ولكن) فمن ذلك قوله تعالى : {         }أي : (ولكن من رحم) .


(�) البيان : (2/16) . 


(�) الفريد : (2/631) . 


(�) التبيان : (1/538) . وتنظر هذه الآراء في : مشكل إعراب القرآن : (318)، والفريد : (2/631)، والمحرر : (3/175)، والبحر : (5/227)، والدر المصون : (6/332)، وروح المعاني : (12/60) .


(�) إعراب القرآن : (2/285) . 


(�) تفسيره : (12/46) . وينظر تفسير القرطبي : (9/40) . 


(�) النمل : 65 .


(�) معاني القرآن ( 2/298 ) .


(�)  البحر(7/91 ) .


(�) معاني القرآن وإعرابه (4 /127 ).


(�) إعراب القرآن 3/218.


(�) الفريد(3/693 ) .وينظر الدر المصون ( 8/632ـ633).


(�) البحر(7/91 )،وينظر أيضا :التبيان( 2/237)،ومشكل إعراب القرآن ( 504 ).


(�)  النساء 24 .


(�)  معاني القرآن(1/261 ).


(�)  الدر المصون(3/650) .


(�)  قرأ الكسائي وحمزة وحفص بضم الهمزة ، والباقون بالفتح ، ينظر ( السبعة(231) .


(�)   تفسير الطبري( 8/174 ) .


(�)   المحرر:(2/36  ) .


(�)  ينظرإعرابها ـ أيضا ـ في : إعراب القرآن : ج1/ص 446، والتبيان : ( 1/278 ) ، والبحر:(3/216 ).


(�) النمل : (30) .


(�) معاني القرآن : 2 : 291 .


(�)  هي لعكرمة في مختصر في شواذ القرآن : 109 ، وهي له ولابن أبي عبلة في البحر : 7 : 72 .


(�) هو أبوالقاسم عكرمة بن سليمان بن كثير بن عامر المكي، قرأ على شبل وإسماعيل القسط، وقرأ عليه أحمد البزي، بقي إلى قبيل سنة 200هـ . ينظر: غاية النهاية (1/515) . 


(�) ص : 76 .


(�) مشكل إعراب القرآن : (500 ).وينظر أيضا :معاني القرآن وإعرابه (4/118)،وإعراب القرآن(3/209) .


(�) الشعراء : 22 .


(�) معاني القرآن : 2 : 279 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : 4 : 87 .


(�) البيان : 2 : 213 .


(�) الدر المصون : 8 : 518 .


(�) سبأ : 14 .


(�) معاني القرآن (2/357 ).


(�)  إعراب القرآن (3 / 338 ) .


(�) مشكل إعراب القرآن(544 ) .


(�) المغني :6/104 .


(�) التبيان (2/283 ) .


(�)  المحرر (4/412 ) .


(�) تفسير الطبري( 20 / 371) ،.


(�) لم أجد هذه الآية في كتاب سيبويه .


(�)   الدر المصون (9/168 ـ 169 ).


(�) الصف: (13) . 


(�) معاني القرآن : (3/154) . 


(�) البحر : (8/264) .وسبقه في نقله عن الفراء النحاس في إعراب القرآن(4/423)وهو قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه(5/166). 


(�) الكشاف : (4/101) . 


(�) البحر المحيط : (8/264) . 


(�) المصدر السابق ، والدر المصون : (10/322) . وهي لليماني كما في شواذ القراءات للكرماني (472)


(�) ينظر المصدرين السابقين . 


(�) فتح القدير : (5/222 ) .وهو متابع في ذلك للقرطبي كما في تفسيره ( 18/88 ) 


(�) معاني القرآن له : (2/708 ) .


(�) إعراب القرآن : (4/423)، وينظر أيضاً : مشكل إعراب القرآن : (681)، والتبيان : (2/411) 


(�) الأنعام : (55) . 


(�) معاني القرآن : (1/337) . 


(�) ينظر : السبعة : (258)، الحجة للقراء السبعة : (3/314)، إتحاف فضلاء البشر : (2/13) .


(�) الدر المصون : (4/655) .


(�) ينظر :البحر المحيط : (4/141) . 


(�) الحج : (1) .


(�) معاني القرآن : (2/214) . 


(�) الدر المصون : (8/223) . وينظر : الفريد (3/514)، البحر : (6/350) . 


(�) النساء : (148) . 


(�) قرأ الجمهور (ظُلم) بالبناء للمجهول، وقرأ ابن عباس وابن عمر والحسن وغيرهم بالبناء للفاعل . ينظر : مختصر في شواذ القرآن : (30) ، و المحتسَب : (1/203)، ، والبحر : (3/382) ، والإتحاف : (1/523) . 


(�) معاني القرآن : (1/293) . 


(�)ينظرهذا التقدير في  البحر : (3/382) .. 


(�) ينظر إعرابها أيضا في الفريد : (1/811) ،  مشكل إعراب القرآن : (192)، التبيان : (1/321)  والدر المصون ( 4/134).


(�) البحر : (3/382) . 


(�) حاشية الدر المصون : (4/134) . 


(�) دراسات لأسلوب القرآن الكريم : القسم الأول : (1/254)، وينظر إعرابها –أيضاً- في : إعراب القرآن للنحاس : (1/499)، البيان : (1/272) . 


(�) هود : (69) . 


(�) معاني القرآن (2/21) . 


(�) البحر (5/241). 


(�) البيان (2/21) .


(�) ينظر : مشكل إعراب القرآن (350)، التبيان (1/542)، الفريد (2/644) ، والدر المصون (6/352). 


(�) النمل : 43 .


(�)معاني القرآن ( 2/259 ) .


(�) مشكل إعراب القرآن ( 500 ـ 501 )  ، وينظر ـ أيضا ـ إعراب القرآن ( 3/212 ) ،والكشاف ( 3/145 ) ، والتبيان ( 2/235 ) ، والفريد ( 3/686  ) ، والبحر ( 7/79 ) ، والدر المصون ( 8/617 ) .


(�)تفسير ابن كثير( 3/352 ) .


(�) الأنعام : (94) . 


(�) معاني القرآن : (1/345) . 


(�) السبعة : (263)، النشر : (2/251) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (245) . 


(�) ينظر : معاني القرآن للأخفش(1/237) والبحر : (4/182)، وينظر إعرابها –أيضاً- في المُوضَح : (1/487)، والتبيان : (1/408)، والفريد : (2/194)، والدر المصون : (5/48) . 


(�) الكشف : (1/441) . 


(�) البقرة : (282) .


(�) النصب قراءة عاصم والرفع قراءة باقي السبعة . السبعة : ( 193)، الإتحاف : (1/460) . 


(�) معاني القرآن : (1/185) . 


(�) إعراب القرآن : (1/347) . 


(�) الكشف : (1/321) . 


(�) البيان : (1/183) .


(�) مشكل إعراب القرآن : (121) . 


(�) ينظر : المقتضب : (4/95)، الأصول : (1/91) ، شرح الكافية الشافية : (10/408)، تعليق الفرائد : (3/170) .


(�) البقرة : (280) . 


(�) مختصر في شواذ القرآن : (17)، وهي قراءة عثمان وأبيّ في البحر : (2/340) . 


(�) معاني القرآن : (1/186) . 


(�) جامع البيان : (6/35) . 


(�)   ينظر الكتاب (1/261) . 


(�) البحر : (2/340) . 


(�) معاني القرآن : (1/269) . 


(�) المرجع السابق : (2/368) . 


(�) جامع البيان : (6/35) . وينظر : إعرابها –أيضاً- في البيان (1/181)، مشكل إعراب القرآن (121)، التبيان (1/186)، الدر المصون (2/643-6459).  


(�) النساء : (29) .


(�) معاني القرآن : (1/186) . 


(�) قرأ بالنصب عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالرفع . السبعة : (231)، الإتحاف : (1/509). 


(�) البيان : (1/251) . وينظر في إعرابها : الحجة لأبي علي : (3/152)، الموضح (1/413)، الدر المصون : (3/663) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (176) . 


(�) الكشف : (1/386) . 


(�) الأنعام : (145) . 


(�) معاني القرآن : (1/186) . 


(�) المرجع السابق : (1/361) . 


(�) السبعة : (272 )، الكشف : (1/456)، الإتحاف : (2/37) . 


(�) معاني القرآن : (1/187) .


(�) التبيان : (1/424) . 


(�) الدر المصون : (5/197). وينظر في إعراب القراءة : الحجة لأبي علي : (3/423)، الموضح : (1/511)، الفريد : (2/242) 


(�) مشكل إعراب القرآن : (260) . وينظر –أيضاً- البيان : (1/347) .  


(�) الأنعام : (139) . 


(�) معاني القرآن : (1/358) . 


(�) قرأ ابن كثير وحمزة وابن عامر (تكن) بالتاء وقرأ الباقون (يكن) بالياء، وكلهم نصب (ميتة) إلا ابن عامر فإنه رفع . السبعة : (270)، الكشف : (1/456)، الإتحاف : (2/35) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (257). 


(�) النساء : (40) . 


(�) البقرة : (280) . 


(�) معاني القرآن : (1/269) . 


(�) الدر المصون : (3/682) . 


(�) ينظر في ذلك : البيان : (1/254) . 


(�) الدر المصون : (3/681) . 


(�) السبعة : (233)، الإتحاف : (1/511) . 


(�) الأنبياء : 47 . 


(�) معاني القرآن : (2/205) .


(�) السبعة : (429)، الإتحاف : (2/264) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (450) . 


(�) لقمان : (16) . 


(�) الحج : (46) . 


(�) معاني القرآن : (2/328) . 


(�) السبعة : (513)، الإتحاف : (2/362) . 


(�) فتح القدير : (4/239). 


(�) معاني القرآن وإعرابه : (4/197-198)، الفريد : (4/10) الكشف : (2/188-189)، التبيان : (2/264)، الدر المصون : (9/64) .  


(�) البحر : (7/187) . 


(�) فاطر : (18) . 


(�) معاني القرآن : (2/368) . 


(�) ينظر : جامع البيان : (20/455)، إعراب القرآن للنحاس : (3/368)، مشكل إعراب القرآن : (551-552)، التبيان : (2/289). 


(�) البحر : (7/308) . 


(�) الدر المصون : (9/222) . 


(�) وهي قراءة اليماني ، والضَّحَّاك ، كما في شواذ القراءات للكرماني (395)  . 


(�)البحر : (7/308) ، وينظر :الفريد  (4/87)، و فتح القدير : (4/345 ).


(�) الفرقان : (77) . 


(�) مختصر شواذ القرآن : (17)، ونسبت إلى عثمان وابن عباس في البحر : (2/340) . 


(�) معاني القرآن : (2/275) . 


(�) جامع البيان : (19/323) . 


(�) تفسير ابن كثير : (3/319 ).


(�) الدر المصون : (8/507) . 


(�) فتح القدير : (4/90 ).


(�) البحر : (6/518) . 


(�) إعراب القرآن : (3/171) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (492) . 


(�) في الكلام على مصطلحاته أول البحث . 


(�) البحر : (6/518)، وينظر –أيضاً- تفسير الألوسي : (12/206 ).


(�) يس : (29) . 


(�) تنظر قراءته في : النشر : (2/353)، الإتحاف : (2/399) . 


(�) معاني القرآن : (2/375) . 


(�) البحر : (7/332) . 


(�) فتح القدير : (4/367 ) . 


(�) البحر : (7/332)، وينظر –أيضاً- إعراب القرآن للنحاس : (3/390)، الفريد : (4/104)، الدر المصون : (9/258) . 


(�) الأحقاف : (25) . وتنظر  القراءة في مختصر في شواذ القرآن (139) . 


(�) معاني القرآن : (3/55) . 


(�) هود : (17) .


(�) معاني القرآن : (2: 6 ).


(�) التذييل والتكميل :( 3 / 347) .


(�) ينظر : المرجع السابق .


(�) في الصفحة رقم (   )من هذا البحث .


(�) وهي قراءة شاذة نسبت إلى محمد بن السائب الكلبي في مختصر شواذ القرآن لابن خالويه :59 ،  والبحر المحيط  : 5  : 210 ،


(�) إعراب القراءات الشواذ (1/659)، وينظر أيضا : الدر المصون (6/301)، وفتح القدير (2/488).


(�) الدر المصون : 6 :  301 .


(�) الكهف : (5).


(�) معاني القرآن : (2/134) .


(�) التبيان : (2/97) .


(�) البحر : (6/97) .


(�) ونسبت ـ أيضا ـ إلى الحسن ومجاهد ويحي بن يعمر وابن أبي إسحاق . في المحتسب : (2/24) ، و البحر : (6/97) .


(�) مشكل إعراب القرآن : ( 413 ) ، و ينظر إعرابها -أيضاً- في التبيان :(2/97) ، و الفريد (3/311)  .


(�) طه : (11-12) . 


(�) الفتح قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ الباقون بالكسر . السبعة : (417 )، النشر : (2/319). 


(�) معاني القرآن : (1/211) . 


(�) جامع البيان : (18/279) . 


(�) ينظر : معاني القرآن وإعرابه: (3/351)، وإعراب القرآن للنحاس : (3/33)، والكشف : (2/96)،و الفريد : (3/427)، والبحر : (6/230)، و الدر المصون : (8/16) . 


(�) التبيان : (2/135) . 


(�) النمل  : 8 .


(�)  معاني القرآن ( 2/286 ) .


(�)  معاني القرآن وإعرابه(4/109 )


(�)  إعراب القرآن ( 3/199) .


(�)  المحرر(4/250 ) .


(�)  فتح القدير ( 4/126) .


(�)  ينظر : التبيان ( 2/231 ) ، والفريد ( 3/673 ) ، والدر المصون ( 8/573 ـ 574) ]


(�) سورة ص : (70) . 


(�) معاني القرآن : (2/411-412) . 


(�) البيان : (2/319) . 


(�) الدر المصون : (9/316) . وينظر -أيضاً- : إعراب القرآن للنحاس : (3/472)، التبيان : (2/316)، الفريد : (4/178)، البحر : (7/409) . 


(�) الفرقان : (67). 


(�)معاني القرآن : (2/272). 


(�) البحر : (6/514). 


(�)الكشاف : (3/104) .


(�) ينظر ـ أيضا ـ : إعراب القرآن : (3/168) ، والفريد:(3/642)،و الدر المصون :(8/501) . 


(�) القلم (39) .


(�)معاني القرآن : 3 : 176 .


(�)البحر : 8 : 315 .


(�)ينظر : إعراب القراءات الشواذ : 2 : 609 ، البيان : 2 : 454 ، التبيان : 2 : 422 ، الفريد : 4 : 510 الدر المصون : 10 : 415 .


(�) إعراب القرآن : (5/14) .


(�) هو أبوالفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي تلميذ أبي علي الفارسي، كان مبدعاً في التصنيف ولا سيما في النحو والصرف، مات سنة 392 هـ له الخصائص، والمحتسب في توجيه القراءات الشاذة. ينظر: نزهة الألباء (332) ، وسير أعلام النبلاء : (17/17) .


(�) المحتسب : 2 : 325 .


(�) ينظر: النحو وكتب التفسير : 1 : 289 .


(�) آل عمران ( 170) .


(�)معاني القرآن : 1 : 247 .


(�) في المبحث الثاني من التمهيد .


(�) البحر : 3 : 114 .


(�)إعراب القرآن : 1 : 419


(�)مشكل إعراب القرآن : 159 .


(�) البقرة : (89) .


(�) معاني القرآن : 1 : 55 .


(�) البحر : 1 : 302 ـ 303 .


(�) ينظر :التبيان ( 1 : 83) .


(�) مختصر في شواذ القرآن : 8 ، والبحر : 1 : 303 .


(�) في المبحث الثاني ص :47 .


(�) الفريد : 1 : 334 .


(�) التوبة : (128) .


(�)معاني القرآن : (1/456) .


(�)إعراب القرآن : 2 : 241 .


(�)تفسير القرطبي : 8 : 273.


(�) الأنعام : (155) .


(�) معاني القرآن : 1 : 365 .


(�) البيان : (1/350) .


(�)التبيان : 1( : 428 ).


(�)إعراب القرآن ( 2 : 108 ).


(�) التبيان ( 1 : 428 ).


(�) الأنبياء : (50) . 


(�) معاني القرآن : 2 : 206 .


(�) إعراب القرآن : 3 : 73 .


(�) إعراب القراءات الشواذ: 2 : 109 .


(�) شواذ القراءات للكرماني : 318 .


(�) يونس : (63) .


(�) سورة (ص ) : (64) .


(�) سبأ : (48) .


(�) معاني القرآن : 1 : 470 .


(�)معاني القرآن : 2 : 364 .


(�) الدر المصون (6/232) ، وينظر أيضا : مشكل إعراب القرآن (332)، والبيان (1/416).


(�) قرأ بنصب (( تخاصم )) ابن أبي عبلة كما في البحر (7/407)، وفتح القدير (4/443) ، وقرأ بنصب (( علام )) عيسى بن عمر، وابن أبي إسحاق ،وزيد بن علي ، وابن أبي عبلة ، وأبو حيوة ،  وحرب بن طلحة .ينظر في ذلك : مختصر في شواذ القرآن (122)، والبحر (7/292) ،  وفتح القدير (4/334). 


(�) مشكل إعراب القرآن (548).


(�)  الأنعام : 146 .


(�)  معاني القرآن ( 1/363) .


(�)  تفسيره(12/203).


(�)  البحر(4/244 ).


(�)   الكشاف(2/45 ) .


(�)   التبيان( 1/424 ).


(�)  المحرر(2/358 ) وينظر في إعرابها ـ أيضا ـ إعراب القرآن ج2/ص104، والبحر (4/245 ) ، والدر المصون (5/203 ) .


(�) المائدة : (46) .


(�)معاني القرآن : (1/  312) .


(�) مشكل إعراب القرآن : 208 .


(�) ينظر البحر : (3/499) .


(�)  الإسراء  : 60 .


(�) معاني القرآن ( 2/126 ) .


(�) تفسير الطبري ( 17 / 487) وينظر ـ أيضا ـ مشكل إعراب القرآن ( 409)،والتبيان ( 87) .


(�). إعراب القرآن ( 2/431) .


(�). الدر المصون(7/377).


(�). البحر(6/56) .


(�)  الأنفال : 51 .


(�)  معاني القرآن (1/413 ) .


(�)  الفريد(2/430).


(�) فتح القدير ( 2/317) .


(�) مشكل إعراب القرآن (303 ) وينظر إعرابها أيضافي:إعراب القرآن ( 2/191 ) والبحر( 4/506) ، والدر المصون ( 5/619) .


(�) الأحقاف : (12) .


(�) معاني القرآن : 3 : 51 ـ 52 .


(�) السبعة (596).


(�)إعراب القرآن ( 4 : 162 ـ  163).


(�) مشكل إعراب القرآن : 617


(�) البحر : 8 : 59 .وينظر : التبيان : 2 : 369 ، والفريد : 4 : 293 ، والدر المصون : 9 : 666 


(�) الأعراف : (1-2) .


(�) معاني القرآن : 1 : 370.


(�) البحر : 4 : 266 . وينظر ـ أيضا ـ : إعراب القرآن للنحاس : 2 : 114 ، ومشكل إعراب القرآن : 265 و البيان : 1 : 353 ، والتبيان : 1 : 331 ، و الفريد : 2 : 266 ،و الدر المصون : 5 : 244 .


(�) لقمان : (27) . 


(�) الجاثية : (32) . 


(�) معاني القرآن : (2/329) . 


(�) المصدر السابق : (1/310) . 


(�)هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق, الحضرمي، أحد القراء العشرة، وإمام أهل البصرة، ومُقْريها، أخذ القراءة عن أبي الأشهب العطاردي، ومسلمة بن محارب، والكسائي، وحمزة، وغيرهم. وروى عنه روح بن عبد المؤمن، ومحمد بن المتوكل، وأبو عمر الدوري، وجماعة توفي سنة 205ﻫ.ينظر : معرفة القرّاء الكبار (1/328 )، وغاية النهاية (2/386 ).


(�) السبعة : (513)، النشر : (2/332) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (528) . وينظر -أيضاً- : جامع البيان : (20/153)، إعراب القرآن للنحاس : (3/287)، التبيان : (2/265)، الكشاف : (3/236)، البحر : (7/191) . 


(�) البيان : (2/256)، والدر المصون : (9/67) . 


(�)  يس  :  38 .


(�) معاني القرآن : (2/377) .


(�) تيسير الرحمن : (642) .


(�) و هي قراءة عبد الله ، وابن عباس ، وعكرمة ، وعطاء بن رباح ، وزين العابدين ، والباقر ، وابنه الصادق ،  ينظر: مختصر في شواذ القرآن:( 126 )،والمحتسب:(/212)،والدر المصون : (9/269).


(�) البحر المحيط : (7/336) .


(�) الدر المصون : (9/269) ، وينظر - أيضاً- إعراب القراءات الشاذة : (2/363) ، و الفريد : (4/108) ، و البحر : (7/336) ، و فتح القدير : (4/369).





